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جدول الاعمال 


م _ تلاوة الكتب الواردة: 


9 كتاب معالي رئيس مجلس النواب (151") تاريخ 11901/117/154؛ المتضمن 
اعلام مجلس الاعيان بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الدفاع لسئة 
44 وكا أقره مجلس الاعيان / ارسل للحكومة . 

ب تلاوة كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم (15) تاريخ 
6 المتضمن موافقة مجلس النواب على الغاء قانون مقاومة 
الشيوعية وكيا ورد من الحكومة / احيل الى اللجنة القانونية . 


؛ ‏ مقررات اللجان: 






أ قرار اللجنة المشتركة (القانونية والمالية) رقم )١(‏ تاريخ 14/؟1١1991/1»؛‏ 
بشأن قوانين التموين رقم 78 ورقم 1" والمدمجان بقانون واحد / وافق عليه 


الملجلس. 


- تعيين موعد وموضوع الحلسة القادمة . 
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للخ وجي 1 1١9048406064الل0م‏ 00 


جاب رلاعيان 
محضر الجلسة 

في تمام الساعة (العاشرة) من صباح يوم 
(الخميس) الموافق 1941/17/75 ميلادي؛ 
عقد مجلس (الاعيان) جلسته (الرابعة) من 
الدورة (العادية الثالثة) برئاسة (دولة الاستاذ 
احمد اللوزي) وحضور عطوفة آمين عام مجلس 
الامة السيد (صالح الزعبي). 

وتغيب باجازة من الاعضاء السادة: 
!| دولة السيد مضر بدرات 
؟ ‏ معالي الدكتور خخليل السالم 
٠‏ _ معالى السيد جعفر الشامي 
- معالي السيد عمر النابلسي 
.ل معالى الدكتور اسحق الفرحان 
5 - سعادة السيد محمد عوده القرعان 

وتغيب بمعذرة من الاعضاء السادة : 
١‏ . معالي السيد حابس المجالي 
! . سعادة السيد نذير رشيد 
معالي السيد مروان القاسم 
سعادة السيد محمد كمال 

تنيت عن الجلسة الاعضاء السادة: 
سعادة السيد علي ابو نوار (متولي) . 


وحضر من الحكومة ؛ 


١‏ سيادة الشريف زيد بن شاكر: : رئيس 


الوزراء وزير الدفاع . 


معالي السيد ذوقان المدداوي: تائب , 


رئيس 0 وزيز التزبية 000 


رئيس الوزراء وزير النقل. 

4 معالي الدكتور كامل ابو جابر: وزير 
الخارجية . 

ه ‏ معالي الدكتور عبدالله النسور: وزير 
الصناعة والتجارة . 

؟ ‏ معالي السيد يئال حكمت: وزير السياحة 
والاثار. 


. معالي السيد ابراهيم عزالدين: وزير 
الدولة لشؤون رئاسة الوزراء . 
م - معالي السيد يوسف المبيضين: وزير 


العدل. 

8 معالي السيد حمال الصرايرة: وزير 
المواصلات . 

٠‏ معالي السيد جمال حديثة الخريشا : : وزير 
دولة . 

1١‏ معالي السيد جودت السبول: وزير 
الداخلية . 


؟ سماحة الشيخ 8 الخطيب 
التميمي: وزير الاوقاف والشؤون 
والمقدسات الاسلامية. . 

٠٠‏ معالى الدكتور عبدالرزاق طبيشات: 
وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة . 

4 معالي الدكتور مجنود السمرة: وزير 
الثقافة . 000 

١‏ معالي 3 وزير 

التموين. 


ْ 1 معالي الدكتور نايز الجصاونة: وزير ظ 


الؤراعة ٠.١‏ 
. دؤلة رئيس للجلن: بسم الله الرمين 


اررحيمه التصاب مكتمل.واعان بلع الجلسة . 
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محضر الملسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة الملعقدة في 55/؟15941/11م 0 





دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على اجازة الدكتور اسحق الفرحان؟ 


الجميع : موافقون ظ 


ارجو دولتكم التكرم بالعلم بانني ارغب دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
في الاستراحة لمدة ثلاثة اسابيع اعتبارا من صباح ظ الكريم على اجازة معالي السيد جعفر الشامي؟ 
يوم 1١#‏ لاسباب صحية فارجو ٍْ الجميع : موافقون 
وت ا ظ عمان في 14/؟1١1/١11‏ 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ! 0 ركنن مجلس الاعيان الاكرم 
عمان في 1551/17/51 | 

5 نحية واحتراما وبعد 

ْ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
دولة رئيس مجلس الاعيان الافخم 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛ 0 ظ 
وبعد , 
ارجوان اعلم دولتكم انني سأكون خارج 
البلاد اعتبارا من صباح يوم ١9941/117/15‏ 1 
ولغاية 1447/1/117» فارجوا اعتباري مجازا 0 
هله المدة واقبلوا الاحترام . 


مقدمه 
العبن محمد عوده القرعان : ارجو معذري عن حضور جلسات مجلس 
الاعيان اعتبارا من صباح يوم الاحد 
السيد الامين العام : ! 9 رإورلمدة اسبوعين لاضطراري 





0 0000 ْ ظ فر خارج الوطن . 
جدول الاعمال, . ب - طلب اجازة مقدم من معالي العين السيد للسفر خارج 
عمر النابلسي , ظ وتفضلوا بقبول فائق احترامي؛ 
السيد الامين العام : : 
١‏ - تلاوة محضر الجلسة السابقة . دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
/ الكريم على اجازة معالي العين السيد عمر 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس النابلسي ؟ 
الكريم على تلاوة محضر الجلسة السابقة واعفاء 


اخوكم 
د. اسحق أحمد الفرحات 
عضو مجلس الاعيات 
1151/11/1 


المهندس 
جعفر الشامي 


ِ اا لوي 
ل ل ا ص عست د سيفب 7ه وا 
مويك ركه 


ممدسقه امه لطامت انسه 3 
المع م رع ب عردو "لام تتسفزية هه 


د طلب اجازة مقدم من معالي العين الدكتور 


دولة رك الاعيان الافذ 
5 ' . الجميع : موافقون ٍ ارا ان ناتف ليقت السيد الامين العام: 


تحية واحتراما وبعد 
؟ - تلاوة الاجازات والاعتذارات . 3 





أرجو معذرقي عن حضمور مجلسات 
المجلس اعتبارا من صباس 1911/١7/18‏ 
وحتى 1441/11/71 متمنيا لكم وللزملاء 


7 0 | : أ طلب اجازة مقدم من سعادة العين 

0 1 ش محمد عوده القرعان , 00 

0 ٍ 0200 دولة رئيس المجلس: هل'يوافق المجلس ١‏ التوفيق . 

4 ش الكمريم على اجازة سعادة العين محمد عوده 5 : 

1 0 القرعان.. : : : واقبلوا احترامي | ' 

1 | 1 ش إ 
ل | ظ | العين عمر النابلسي ؛ 

جميع: موافقون 0 001 


| 
وى .: / السيد الامين العام: 
الامين العام من التلاوة؟ الجميع : موافقرن ظ يد الامين العام 
1 
١‏ 
| 
ٍ 







| بسم الله الرحمن الرحيم. 9 
٠.‏ دولة رئيس مجلس الاعيان الافخم 


السيد: الامين العام : 
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5 مجلس الاعيان 





ه ‏ طلب معذرة مقدم من معالي العين السيد بموافقة مجلس النواب على مشروع 
مروان القاسم . قانون الدفاع لسنة .194٠‏ وكا 
و طلب معذرة مقدم من معالي العين المشير اقره مجلس الاعيان. 
حابس المجالي . 
ز ‏ طلب معذرة مقدم من سعادة العين السيد بسم الله الرحمن الرحيم 
نذير رشيد. المملكة الاردنية الهاشمية 
دولة رئيس المجلس : فالخل 1 خلس النواب 
الكريم على معذرة السادة الاعيان اصحاب | الرقم:م ق/157/157 
المعاللي والسعادة؟ التاريخ : 14م 
المي مواققرن الموافق: 4117/5/148١اه‏ 
دولة رئيس المجلس: الدكتور كمال دولة رئيس مجلس الاعيان 
الشاعر. اشارة الى كتاب دولتكم رقم )11417١(‏ 
الدكتور كمال الشاعسر: اقترح امات | تاريخ ؟١991/4/1١‏ 


سعادة العين المحترم السيد حسبي عايش الى 
لنة التربية والتعليم وشكرا. 

دولة رئيس ! لمجلس : حقيقة في الجلسة 
السابقة, سقط هذا الاسم سهواء وكان الاستاذ 
حسبي من اعضاء لخنة التربية والتعليم » نظرا 


قرر مجلس النواب في جلسته السادسة من 
الدورة العادية الثالئة لمجلس الئواب الحادي 
عشر المنعقدة بتاريخ 1441/117/1717. الموافقة 
على قرار مجلس الاعيان بحذف الفقرة (ج) من 
المادة (؟) من مشروع قانون الدفاع لسئة 


لاختصاصه ومؤهلاته . اال ىا وردت من مجلس النواب والموافقة 
هل. يوافق المجلس الكريم على اضصافة عليها كما وردت بالمشروع المقدم من الحكومة . 
إسم الاستاذ حسني عايش , ع 
مم ا لاخراء المقتضى . 
0 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
١ ١‏ اليد الام العام رئيس مجلس النواب 
1 0 | .2 .د. عبداللطيف عر بيات 
ا -. كتباب مغالي رئيس مجلس الدواب 2 . نسيخة الى الصبارة اللجنة-القانونية ْ 
راف تخ الاعف ٠:‏ > دولنة.زئيس المجلس: الحقيقة هذا 


1 ى ١‏ | 500 
لاس جنى الاتكاده | الدارد» سروت بل للجلني التريع 00 


ا و2 للا 


محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة الملعقدة في ١1191/11/1م‏ 7 









التصديق؛ وليس لاحد اعتراض» وهو للمرور 
واخذ العلم به لانه وافق المجلس عليه مهذه 


مجلس النواب وافق عليه» واقره كبا جاءه من 
مجلس الاعيان» لانه كان قد اجري تعديل 


بسبب قرار المجلس العالي المتعلق بقانون ]| الصورة وشكرا. 
لدم ووهذا هو نص القانون كما وافق عليه 
المجلس اذ علاء ونرفعه الى | المجلس وكا سيرسل الى الحكومة». 


قانون رقم ( ) لسئة 1491 
قانون الدفاع 
صادر بالاستناد الى المادة )١74(‏ من الدستور 
المادة ١‏ - يسمى هذا القانون (قانون الدفاع لسنة 4) وينشر في الجريدة الرسمية . 
لاد * - ] - اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طاريء تبدد الامن 


الوطني أو السلامة العامة في جميع انحاء المملكة او في منطقة منها بسبب وقوع 
وث اضطرابات او فتلة داخلية مسلحة 


حرب» او قيام حالة بد بوقوعهاء اوحد 
او كوارث عامة او انتشار افة اووباء يعلن العمل مبذا القانون بارادة ملكية تصدر 
بناء على قرار من مجلس الوزراء٠ ‏ 

ب تتضمن الارادة الملكية بان الحالة الي تقرر بسببها اعلان العمل مبذا القانون 
والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ العمل به. 

بش بل عن وف امل يان با م صعدية ل 001 
الوزراء. 

الادة # - ! .. يناط تطبيق هذا القانون برئيس 

لتأمين السلامة العامة و يلبج 
اللا" 

ب - بمارس رئيس 
لرئيس الوزراء تفويض جيع صلا 
جميع انحاء المملكة اد أي منطقة مجدد 


اء مما : الصلائحيات لتلية: 0 
اودر 00 بل وا راف 5 القيض 


07 لاتحاذ التدابير والاجراءات الضروريه 
عن امملكة قري التقيد م القوانين العادية 


الوزراء 258 لمعن |وامر خخطيه . 


حياته نه ايها من با املا للقي بذلك في 
ة منما وبالشروط والقيود التي يعيتها . 


المادة ع - لرئيس 
يود على جرية الأشخاص في ال 
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مجلس الاعيان 


على المشتبه بهم او الخطرين عل الامن الوطني والنظام العام واعتقاهم , 

باد تكليف اي * شخص بالقيام باي عمل او اداء اي مخدمة ضمن قدرته . 

ج - تفتيش الاشخاص والاماكن والمركبات دون التقيد باحكام اي قانون اخرء 
والامر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة . 


د وضع اليد على الاموال المنقولة وغير المثقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات 
المستحقة . 


هش مئع أو حصر او تقييد استيراد المواد أو تصديرها او نقلها من مكان الى اخر. 
وتحديد التعامل سب وحظر اخفائها او اتلافها او شرائها او المقايضة عليها وتحديد 
اسعارها. 

و - الاستيلاء على اي ارض او بناء او طريق او مصدر من مصادر المياه والطاقة وان 
ينشيء عليها أعمالا تتعلق بالدفاع وان يزيل اي اشجار او منشابت عليهاء وان 
يأمر بادارتها واستغلالحا او تنظيم استعماها. 

ز - أخلاء بعض المناطق او عزها وفرض منع التجول فيها . 

ح - تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وأغلاقها كلها او بعضها. 

ط تنظيم وسائل النقل والمواصضلات وتحديدها بين المناطق المختلفة . واغلاقف أي 
طريق أو ثمر او مجرى ماء او تغيير اتجاهه ومنع حركة السير عليه او تنظيمها . 

ي - مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل 
التعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها واغلاق اماكن 
اعدادها. : ش 

ك ‏ منع أخذ صور او عمل تصاميم أو خرائط لاي مكان او شيء بعينه قد يفيد 

: ...العدو ومئع الاحتفاظ بجوار هله الإماكن والاشياء باي اجهزة تصوير او مواد 
لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث او التأخر في مثل هذه الاماكن 
دون عذر مشروع , 


| ل ِ العام رخص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفمجار او 
ألقي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع ضنعها أو بيعها او شرائها او نقلها او' 


التصرف بها والامر بتسليمها وضبطها واغلاق محلات بيعها وخزنها. 


وضبطها. 


| .م - منع صنع اجهزة الاتصال او بيعها اوشرائها إو حيازتها والامر بتسليمها 


222 للممص 5 
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نه اسه مي ل سل ل سن أن سيية مصييم صاصم سا .سما سا مي سصياي سم م -- 
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محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 11941/117/15م 


المادة ه - اذا اعلن رئيس الوزراء انه ينوي الاستيلاء على اي اموال اووضع اليد عليها فلا يجوز 


لاي شخص ان يبيع تلك الاموال او ينقلها او يخفيها او يتصرف بها دون موافقة رئيس 
الوزراء او خلافا للشروط والقيود المعينة في الامر او التصريح الممنوح بشأن ذلك 
ويشترط فيا تقدم ان لا تزيد مدة نفاذ الاعلان عن ستين يوما. 
المادة ؟ ‏ تختص محاكم البداية بالنظر في الحرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون واوامر 
الدفاع الصادرة بمقتضاه. 
المادة لا - ) - يعاقب من يخالف اوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الاوامر على ان لا 
تتجاوز العقوبة الحبس مدة ثلاث سئوات أو الغرامة بمبلغ ثلاثة الاف دينار او 
العقوبتين معا. 
نب - اذا لم تبين اوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد 
عن ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مسماثة دينارا وباحدى هاتين العقوبتين . 
ج - اذا كانت المخالفة جريمة بموجب أي قانون آخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك 
القانون إذا كانت اشد مما ورد في هذا القانون. ظ 
د تصادر الاموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة او الشروع أي 
ارتكامباء ولرئيس الوزراء رد الاشياء المصادرة اوجزء منها. 
ه. لرئيس الوزراء صلاحية اجراء أي تسوية او مصالحة في اي دعوى ناجمة عن 
غالفة احكام هذا القانون وم يكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية . 
: تنه أو القيضر عليه هذا القانون او اي أمر 
المادة يم - أ - يجوز لاي شخص جرى توقيفه أو القبض يه موجبا م 
دفاع او جرى الاستيلاء او وضع اليد على ماله او مال موجود مت 7 وى 
صاحب مصلحة بالئيابة عن الشخص المدكور ان يطعن بالامر الصادر بذلك لدى 
محكمة العذل العليا. 
- على المحكمة ان تفصل في الطلب عل 
. المحكمة برد الطلب دون اللجوء الى تقديم 
الامر المطعون فيه قائما. : ١‏ 0 
كي 1 : 6 ١‏ 1 1 
المادة و - لكل من كلف باي عمل أوإداء اي خدمة م 0000 0-00 
إن اليد عليه انق اواتلافه ولكل من اخذ بخحفه في جب ,. 
على ماله او وضع اليد عا اد 0 0 الؤزاء أن يده 


القانون وني انز اويكليف"طادر يمقفضاء ألحق بالتعويضس وارئيسن 


وجه السرعة ولا يحول القرار الصادر عن 
طلى جديد المزة بعد الاخرى طالا 


8 


سسب ممت 














١ 


اللسرس ".2 ساسا سسا لدعا د سه 





5 - فك يده 2:27 الا يرنه عفان هن ل قت 


٠‏ مجلس الاعيان 

0 0 0 0 
مقادر التعويض وان يقرر تأديته عن اي مال او عمل او اجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين 
يوما من تقديم الطلب بالتعويض على ان يكوث المتضرر في حال عدم موافقته على القيمة 
امقررة للتعويض الحق باقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض 
العادل المترتب له وفقا لاحكام القوانين النافذة المفعول . 


المادة ٠١‏ - يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف اي حكم من احكام هذا القانون والاوامر 
الصادرة بمقتضاه . 


لمادة ١١‏ - اذا تعذر تنفيذ اي عقد او التزام بسبب مراعاة احكام هذا القانون او اي امراو 
تكليف او تعليمات صادرة بمقتضاه او بسبب الامتثال لهذه الاحكام فلا يعتبر الشخص 
لمرتبط مبذا العقد تخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ 
العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا في اي دعوى اقيمت او تقام على ذلك الشخص اواي 
اجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد او الالتزام . 


الملدة ١7‏ - تعتبر اي صلاحية تخول لاي شخص بموجب هذا القانون او اوامر الدفاع مضافة 
لاي صلاحية اخرى مخولة اليه بموجب اي قانون او نظام آخر. 

لملدة +1 - يلغى قانون الدفاع لسنة ه2147 وجميع انظمة الدفاع واوامر الدفاع الصادرة 
بمقتضاه. وذلك اعتبارا من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . 


35 14 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانود. 


' أمين عام مجلس الامة ْ 507 . ْ رئيس مجلس الاعيات 
صاج الزعبي ٠ . ١‏ احمد اللوزي 
20. السيد.الامين العام : بسم الله. الرحمن الرحيم 


ب - ثلاوة كتاب معالي رئيس مجلس النواب المملكة الاردنية الهاشمية 
.رقم 5كاث”م تاريخ ١941/17/94‏ اك مجلس الثواب 


المتضمن مرافقة مجلس التواب على الغاه | , الرقم : م ق/ 6155/9‏ 


.. قانونٍ مقباومة الشيوعية وكا ورد من . 


. التا, 2 1 ش 
ا حكومة .. 0 لمي ا 


. الموافق: 1417/5/148اه 


حضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 111/11/1ام ١1‏ 












ان يعاد الى المجلس بقرار من اللجنة القانونية . 

اعتقد ليس لنا خيار» ان نقر قانون رغم 
موافقتي عليه كما ورد ونبائي » اعتقد أنه ليس لنا 
خيار من ناحية النظام؛ الا ان ناخد رأي اللجنة 
القانونية وقد تجتمع في نهاية الجلسة . 

دولة رئيس المجلس: الاستاذ كامل 
الشريف . 

السيد كامل الشريف: شكرا دولة 


دولة رئيس مجلس الأعيان 

قرر مجلس النواب في جلسته السادسة من 
الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب الحادي 
عشر المنعقدة بتاريخ 1991/17/177؛ الموافقة 
على مشروع قانون الغاء قانون مقاومة الشيوعية 
لسنة حلا كما ورد من الحكومة . 

ابعث لدولتكم اربعين نسخة من مشروع 
القانون المذكور رجاء التكرم بععرضه على 


مجلسكم الكريم لاجراء المقتضى . الرئيس. جرت العادة والتقاليد ان تمر القوانين 
وتفضا | بقبول فائق الاحترام على اللجان؛ ولا ارى ضرورة لاستثناء هذا 
كن اننا القانون بالذات يعني رغم طبعا قناعتي به لكن 

رئيس 7 5 


اعتقد من الاصوب ان يمر على اللجنة لانه احيانا 
القوانين قد يتصل بعضها في بعضص وقد يؤثر 
بعضها في بعض ولذلك مرورها على اللجنة 
اصوب واجدى في ظني . 

المحلس: استاذ نجيب 


د. عبداللطيف عربيات 


دولة رئيس المجلس: يحال الى اللجنة 


القانوئية» لتنظر به» استاذ امين شقير. 1 

دولسة رئيس 
السيد امين شقير: احالته الى اللجنة | الرشدان. 
القانونية وهو موضوع ممدود؛ وواضح وفي هله 
الظروف وفي النتائج الني ترئبت عليها حقائق 
المجتمع الدولي لا ارى ضرورة لبحثه في للجنة 
وانما ربما كان من الافضل ان يبت فيه فورا في 
هذه الجلسة لتلاوته واعطاء الرأي من قبل . 


السيد نحيب الرشدان: النص في النظام 

الداخلى لمجلس الاعيان» يقضي بإحالة مشرويم 

القانون: المحال اليه من مجلس النواب الى 
' اللجئة القانونية , : م 5" 


اعضاء مجلس الاعيان . ولا إجد ف هذا القانون؛ ما وجب 
دولة رئيس المجلس: استاذ حمد ١|‏ :الاستعجال وتخالفة النظام » ولذلك يعرض على 
الفرحان . 202000 | اللبجدة ثم تقدم اللجننة تقريرها الى المجئس 


السيد حمد الفرحان: انا اعتقد أن ما قاله إقول كلوه 1 
العين امسين شقيرء صحيح »؛ ولكن النظام 
يستدع ان تأخل رأي اللجئة» مأكد أن رأي 
اللجنة في :جلسة قصيرة سيكون الموافقة» وجب 


حالة من الاستعجال» 0 مطلوبة. من الحكومة 


ولا من إي جهة وهذا القانون كما هز امامكم» 


دولة رئيس المجلس: الحقيقة ليس امامنا 














ل 


واي دو #اواللنع وار ف ووو كنك بج 32-2 ممع م دة العامياق 
. . 


- وروي ومو سمه - 


5 مجلس الاعيان 





الاصل فيه ان يحال الى اللجئة والاستاذ امين 
اقترح ان لا يحال: من يوافق على عدم الاحالة؟ 
استاذ خالد الطراونة . 

السيد خالد الطراونة: سيدي لقد شبع 
المرحوم موتا فلماذا نريد ان نحييه مبذه السرعة؟ 
وهذا تعليقي على استعجال الموضوع » الشيوعية 
شبعت موا فلماذا نريد ان نحييها الان؟ 

باستعجالنا بالغاء القانون؛ ني اتساءل 
مجرد نسائل فقط. 

دولسة رئيس المجلس: الاستاذ حمد 
الفرحان . 

السيد حمد الفرحان: النظام الداحي 
يقيدناء اريد اضافة شي ء اخر لتقليد الذي 
سنتبعه. اخشى من اجازة قانون في هذا المجلس 
دون احالته على الللجنة بان تعتبر سابقة وان يأتينا 


قانون رقم ( 


يوما ما قانون. ليس مبذه البساطة والبداهة. 
ولسبب أو لآخر يؤخذ تصويت المجلس عليه بناء 
على سابقه » ار.ءجو ان يؤكد اعضاء المجلس ان 
سابقة إحالة اي قانون على اللجنة المختصة لا 
خروج عنباء لاعطاء لمجال للتدقيق وبيان 
الاراء . 

لذلك اؤيد مرة ثانية ضرورة احالته على 
اللجنة القائونية رغم تسليمي ببداهة الغاء هذا 
القانون شكرا دولة الرئيس . 

دولة رئيس المحلس : في ضوء هله 
الافكار, هل يرى المجلس احالته الى اللجنة 
القانونية . 

الجميع : موافقون 

ووهذا هو نص مشروع القانون كما احاله 
المجلس الى اللجنة القانونية». 


١44٠ )لسئة‎ 


قانون الغاء قانون مقاومة الشيوعية 


الملدة ١‏ . يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانؤن مقاومة الشيوعية لسئة )144٠‏ ويعمل به من 


تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 


المادة ؟ -. يلغى قانون مقاومة الشيوعية رقم (41) لسئة 9ه ١8‏ والتعديلات التي طرأت عليه . 
المادة م - رئيس الؤزراء والوزراء مكلفؤن بتنفيذ احكام هذا القانون. 


امين عام مجلس الامة ' 


ملم 


.رئيس مجلس الئواب 
الدكتور عبداللطيف غر بيات 


اخن ا سسا 
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السيد الامين العام : 
غ - مقررات اللجان: 

أ قرار اللجنة المشتركة (القانونية 
والمالية) رقم )١(‏ تاريخ 
6 :»© بشأن قوانين 
التموين رقم 8 ورقم 1" والمدمجان 


بقانون واحد. 
دولة رئيس المجلس: سعادة المقرر 
الس تجمويك الرعدات: 





السيد نحيب الرشدان - مقرر اللجنة 
المشتركة «القائونية والمالية» : 
قرار رقم )١(‏ 
اجتمعت اللجنة المشتركة (القانونية 
والمالية) لمجلس الاعيان يوم الثلاثاء الموافق 
1/1 برئاسة دولة رئيس مجلس 


الاعيان السيد احمد اللوزي وبحضور اصحاب ‏ 


الدولة والمعالى والسعادة الاعضاء من: ٠‏ 


اللجنة القانوئية ‏ عمر النابلسي - 






مساعله ‏ محمد عوده القرعان ‏ نجيب الرشدان 
نذير رشيد ‏ طارق علاء الدين ‏ الدكتور كمال 
الشاعر ‏ امين شقير. 

اللجنة المالية ‏ د. صبحي أمين عمرو - 
سالم مساعده ‏ جمعه حماد ‏ محمد علي بدير. حمد 
الفرحان ‏ الدكتور كمال الشاعر ‏ ابراهيم تقي 
الدين. 

كما اجتمعت يوم الغلاثاء الموافق 
اجتماعا ثانيا برئاسة دولة 
رئيس مجلس الاعيان السيد احمد اللوزي 
وبحضور اصحاب الدولة والمعالي والسعادة 
الاعضاء من: 

اللجنة القانونية ‏ احمد عبيدات - سام 
مساعدة ‏ محمد عوده القرعان ‏ نجيب الرشدان 
نذير رشيد ‏ طارق علاء الدين ‏ الدكتور كمال 


الشاعر ‏ امين شقير. 


اللجنة مالية ‏ د. صبحي امين عمرو - سام 
ساعدة ‏ جمعه حماد ‏ محمد غلٍ بدير ‏ حمل 
الفر حان ‏ الدكتور كمال الشاعر ‏ ابراهيم ثقي 
الذين. 

ى) حضر الاجتماع معالي وزير التموين 
السيد مهمد السقاف» وذلك للنظر في قوانين 
التموين المؤقتة رقم (8؟) إسنة 19848 ورقم 
فق لمينة 1484 والمدمجان بقانون واحد من 
قبل مجلس النؤاب والتعديلات المدتحلة عليه . 


5 بعد المناقشة والمداولة في القانون 


هله قور الجن الفة ليه كبورد من 


مجلس النواب. . 


2 


ات “للد م شمو" دس قال سسب 


0 ب مك ماه م لاي مد يه مام لاا "امك 2 - عي وسو تيه - رليت 
نا © 0 1 ل م يوج ووه 
امه 


ا 0< :لمتكت م 


0.0. 


المي امير عو 








افيد 


جمدم هن مما م جرح - 








محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 1151/11/15م م١‏ 













د 


وتوصي اللجنة المجلس الكريم بالموافقة 
على قرارها. 
امين عام مجلس الامة اللجنة الشتركة 
صالح الزعبي القانونية والمالية 


الدكتور كمال الشاعر : اريد ان اناقش 
احدى المواد؛ اذا سمح لي دولة الرئيس. لا 
اعترض الحقيقة على اعفاء المقرر ربما شساء 
الرئيس. ان يأخذ التصويت على الاعفاء اولاء 
ثم يتكرم باعطاء الكلام لاناقش احدى المواد. 


دولة رئيس المجلس : اذا نأتي الان الى 
النظر في احكام القوانين» من منطلق وجه نظر 
السادة الاعضاء الاستاذ كمال الشاعر في اي 
مادة لديك؟ 


ا 
ٌ 


اعلدات ير 


يلص 


دولة رئيس المجلس: شكرا سيدي 
المقرر. معالي الاستاذ محمد رسول الكيلاني . 


عمسم م جنم إحو جوترم بوكس 


6 دارا 
9 جاازا 

1- 

عر 0ه ورك 
تاد 


السيد محمد رسول الكيلاني : 
يسم الله الرحمن الرحيم ) اقترح اعفاء 

المقرر من تلاوة القانون. واذا كان لبعض الاخحوة 
: لديهم اقتراحات على بعض المواد ليبحثوها دون 
ْ ج' تلاوة القانون بكامله وشكرا . 

دولة رئيس ! مجلس : هل يوافق | لمجلس 
| الكريم على اعفساء المقرر من تلاوة مواد 
١‏ القانونين؟ 

الجميع : موافقون 
١ '‏ دولة رئيس | مجلس : ويحصر النقاش فيرما 


0 الاستاذ كمال الشاعر. 













الدكتور كمال الشاعر ؛ المادة الخامسة . 


دولة رئيس المجلس: هل لدى الاخوة 
الكرام ني شيء حول المواد السابقة للمادة 
الخامسة؟ . 





سيد هه كيم لية 
سوم مجم 


الاولى. الثانية, الثالئة» والرايعة . 


بسر وكرصم معت © كار 


يبدو انه لا ملاحظة على هله المواد ونأتي 
الى الخامسة . 


روب لي وصور فى ميم ١‏ اجباج جم لمق 
كرسي لمعم جكسو) وكسوم إجيي عمست 
بين اي جوع مكبو "م ص66 أو يعوا 


لبد جسم ىر لصوو كسم وكير 


2 يسيم 


ا 


ع قل مذ سيوع عصدزء © وجو 
كر كر “إجرزر اطلالا 0[ 





1) عم 


«المادة الأولى وا المادة الثانية والمادة الثالثة 
والمادة الرابعة من همشروعي قانون التموين لا 
احد من السادة الاعيان له ملاحظة عليهم». 


ب الجيي يسم وي لمي لإسير صر عسي كد 
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المواه 0< : المواد الغذائية غير الاساسية التي 
. التموينية يجحددها نجلس الوزراء. 
. اموا < أي هادة او سلعة غسير غذائية 
والسلع 2 يحدذها مجلس الوزراء. ' 
الياب الثاتي 
مجال عمل الوزارة 

الماحة 7 

تعتير الوزارة لغايات تطبيق احكام هذا القانون 
شخصية اعتيارية وها ان تقاضي وان تقاضي في الدعاوى 
الناشئة عن تطبيق احكامه ويمثلها الوزير في ذلك وله ان يتيب 
عنه في الاجراءات القانونية والقضائية النائب العام او اي 
محام يوكله هذه الغاية. 


الماحة (4) 

تعمل الوزارة على تنفيذ السياسة التموينية العامة 
للمملكة وتوفير احتياجاتها من ال موا اد الخذائية الاساسية 
وتأمين غحزون احتياطي من هذه المواد وتحقيقا لذلك تقوم 

الوزارة بالاعمال والمهام التالية : 

أ 5-5 عقد الاتفاقيات والعقود والتعهدات وطرح العطاءات 
وانحالتها ولك لتوفير المواد الغذائية الاساسية قِ 
المملكة اسواء يشرائها او استيرادها وبيع أو تصدير 
القائض منها . 

ب - تنظيم عملية بيع وتوزيع يم المواد الغذائية الاساسية 
والمواد التموينية. بالطرق والوسائل المتاسية . 

اك التعاون والتتسيق مع .ا هات المختصه قِ وصسع 
ال مواصغات القياسية للمواد الغذائية الاساسية والمواد 

التمويتية والاشراف عليها. 

د - انشاء وتجلك د وما يلزمها لتحقيق 
اعماهًا وغاياتعها ٠.‏ 

1 الاساسية ا التموينية و/ ا كناهية قيها 5 
0 حريته ة امملكة يموافقة مجلس الوزراء على ذلك . 





المادة (؟) 
تعد المادة (4) من القانون الاصلى بالغاء نص 
كى من الفترتين (ب) و (ه) منها والاستعاضة عنه 


- آخا؟ ٠١‏ 
بالتص التاني : 


- تنظيم بيع وتوزيع وتداول وعرض وتنقل 


2 تشجيع انشاء المشاريع الانتاجية للمواد - 
الغذائية الاساسية والمواد التمويئية و/ او 
المساهمة فيها بمواققة يحلس الوزارء . 





المادة 


ف 
مواققة كبا وردت بالقانون الاصلي 
المؤقت. 


المادة (#) 


مطلم المادة موافق عليه الفقرة (أ) بقيت 
كا كانت بالقانون الاصلي المؤقت ووفق 
عليها . 


الفقرة (ب) وافق مجلس النواب عليها ى) 
وحلت محل الفقرة (ب) بالقانون الاصلي . 
الفقرة (ج) وافق عليها المجلس كما 
وردت بالقانون الاصلي المؤقت . 
المقغرة (د) وافق عليها ١‏ لملجلس كنا وردت 
بالقانون الاصلى المؤقت . 


الفقرة (ه) وافق مجلس النواب عليها كا 
وردت بالقانون المعدل المؤقت رقم (؟1؟) 
مع حدذف كلمة (او) الواردة فيها . 


١ 


مجلس الاعيان 


محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة الملعقدة في 1591/11/15م 


-ٍ 





0ك 





ا ا 23 
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1 مجلس الوزراء. وقد وافقت على ذلك اكشرية 3 
اللجنة المشخركة القانونية والمالية لقان من المستحيل التنبا مسبقا بحركة هذا الحسات » 
ز مس التقليات الحادة في اسعار المواد التموينية 
الاعيان؛ وانني ارجر ان اعتذر من زملائي؟ | ) إن | الال 7 
ش اكشرية اعضاء هذه اللجنة لابدي محالفتي في الاسواق العالمية. 
ء' للاسباب الاتية : وعلاوة على ذلك؛ فان مثل هذا القيد 
اولا : نصت المادة أ على ان تتألف مصادر 1 اد 0 0 
. : 202 الوا لانجاح عملها ولذى فانني ارى ان تجرى 1 
ش ظ 0 اد 0 الموذفقة على امادة الخاسسة من هذا القانون» كم : 
0 0 بخ ني ' 3 00000 07 وردت من الحكومة دون الاخذ بالتعديل امقتترح 0 
0 5 55 3 عع 5 00> 0 58 وايرادات تشغيل الشاريح روي على هذه المادة من مجلس النواب الموقر وللمزيد 
0 0 3 6+ 81+ غ8 0 من الايصاعء "مكن استيدال عبارة محال . 8 
0 ا 0 نا لجو وضع اذ هله لالع ال | عام لساب لساري بت خاصة للا | 
41418400000 12224 52 ع صمي ني م جلت علط | شف ا 00 
0 ظ 3 3 2 ح. 5 ع ا _ ِ 0 0 39 0 5 ِ 0 او ٠١‏ مليوث بزو حت لكر 1 00 وخاصة ان الفشرة ب من المادة ة 
2 501 1 0ه بالرغم من حجم التسداول الكبير» الذي 3 | إاسة نفسهاء تلم وزارة التموين».7 ٠‏ ا 
0 ]8 6اع 11428142 غ] لال اسة ومريضع مقتمن لاعفا ...|1 يجني فر ياب مسد رتفيات 0 | 
ش ظ 0 - 5 ِ 0 0 2 3 51 | 3 طًّ 35 - ع 1 وبغض النظر عن مقدار هذه لمبالغ؛ | الخجامية للمحساب التجاري وذلك خلال مدة لا أ 
ا ا د + 2121 م +ع ع اها حرايات جارية, يسبحب منجا عند الشراء؛ :|" منجاز الحاذيوالائِينْ من شتفم اعاد ١ . ٠.١‏ 
3 2 -_- 0 ْ 3 اه حت 1 ش وتسدد عند البيع ؛ ولا تشكل ني ذلك أي عس* | : لمالية “ومكن أن ترشل نسخة من هلم 


ع صر عيباني ال الى لقلم 
مسري ) اوسني لومب لحل بوتوي <كو | 


وميه 


(6) بم 
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تحير الجلسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 5؟/1111/11م 18 


الدكتور كمال الشاعر : دولة الرئيس» 
الفقرة أ من المادة الخامسة في قانون التموين 
الاصلي » تنص على انشاء حساب نخاص للاتجار 
في المواد الغذائية الاساسية. والمواد التموينية . 

ويسمى قٍٍ الحساب التجاري ؛ وتخصص 
له الحكومة المبالغ اللازمة لهذا الغرض. وان 
تكون لهذا الحساب موازنة خاصة يقررها مجلس 
الوزراء . 

اقترح مجلس النواب الموقرء ان تخضع 
هذه الموازئة الخاصة لموافقة مجلس الامة بدلا من 


على الخزينة ٠.‏ . 


سم صصص سمه 
امس سيم اسم لما يتسا يا نصيم متعم نا تيسسس بع ل عامة مامه 
















ثائيا: ان اعباء الخزيئة المتعلقة بالتموين 
تخضع موافقة مجلس الامةء من خلال قانون 
الموازئة العامة الذي يتضمن مقدار النفقات 
الجارية لوزارة التموين: وهي حوالي مليون و 
٠‏ الف دينار لعام 4419 ومقدار النفقات 
الرأسمالية وهي حوالي مليون و 40٠‏ الف 
ديئار» ومقدار الدعم للمواد التموينية البالغ 4٠‏ 
مليون دينار, 

رابعا: ان اخضاع عمليات الحساب 
التجاري الى الموافقة المسبقة لمجلس الامة امر 
فر مكن بسبب طبيعة هذا العمل الذي يمل 


الحسابات لخننانية الى مجلس الامةالاطلاعة 
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ظ اثالية»: للى ينغي ان تكون هذه الموازنة ' 








«لجلس الؤزراء بموافقة الملك ان يضع انظمة 
من اجل مراقبة تخصيص وانفاق الاموال العامة 






سم لمسم حم سمي 


الامة طبعا هذا شيء لا خلاف عليه» لكن قا 
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والواردات وغيرها من اختصاصات مجلس الوزراء |. 59595 
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١‏ ا اما ان نفرد فقط هذا الصندوق وحله | إلان هى مواد محدودة» والصفقات التي تشملها : 
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محضر اللجلسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 1141/117/175م 0 





والقانونية لمجلس الاعيان الكريم ؛ موقف وزارة 
التموين وائنا نرى ضرورة الابقاء كما جاء من 
الحكومة ان تكون الرقابة لهذا الحساب 
التجاري ؛ من قبل مجلس الوزراء وخصوصا ان 
هذا النص لا ينفي اطلاقا رقابة مجلس الامة. 


اذ ان نتيجة هذا الحساب. او الموازنة هو 
لعرفة الفرق إر قيمة الدعم» التي ستقدمه 
الحكومة. وبالتالي مبلغ الدعم هو وارد في 
الموازنة العامة. ومن خلال الاطلاع على 
الموازئة العامة ومناقشتها ممكن لمجلسكم الكريم 
ان يطلب جميع الوثائق والارقام حتى يتأكد من 
هذه الامور بدقة ووضوح . 
اضافة الى ذلك انا ارى انه في الفقرة ج 
هناك تناقض اذ تقول «يحول الى الخزيئة العامة 
اي فائض مالي يتحقق من الحساب التجاري. 
على ان تعمل الخزيئة العامة على تغطية اي عجز 
فيه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيت 
الوزيرة. 
فاذا ما شطبت او استبدل مجلس الوزراء 
بمجلس الامة. فلا يجوز منطقيا ان ينسب الوزير 
مباشرة الى مجلس الامة. اضافة الى ذلف. ان 
ابقاء النص. كيا هو يعطي الحرية والمرونة لاي 
ظرف طارئء أن تقدره الوزارة مع الحكومة: 
وهناك في نقطة:أستعجنال.في: الاموز الطارئة 
وشكرا سيدي الرئيس . ظ 
'دولة رئيس المجلس :. سعادة المقرر. 
السييد مقرر اللجئة المشتركة:' شكرا 
تيبي ألر يس فيا يتغلق بالاستناد الى المادة 
14 من الدِسورء 'الجد: ان هذه المادة تتعلق 


باللوازم وبالانفاق حت| وليس بالمتاجرة . 

بينا النشاط الذي تتولاه وزارة التموين. 
يمقتضى هذا القانون هونشاط تجاري يبقى رأس 
المال دون انفاق وليس في هذا القانون انفاق» 
ولكن تقوم هذه الوزارة بتأمين المواد الاساسية, 
او المواد التي يقرر مجلس الوزراء انبا ذات اهمية 
لتأمين حاجات الشعب. 

اذا لا تتطبق المادة ١١4‏ على هذا 
النشاط» ومن ناحية ثانية» نشاط الوزارة 
يتضمن هذه المتاجرة» ومعرضه للخسارة 
والربح. وعند الربح يفيض عن حاجاتها وقد 
تتصرف بالمبالغ الزائدة مع انه ينيغي ان يراقب 
مجلس الامة اذا زاد مبلغ عن حاجة هذه 
الوزارة» ان يراقب اعادته الى الموازنة العامة اما 
القول بان الامر يحتاج الى اجراء استثنائي لوجود 
بعض المتغيرات» هذا الامر تعاحه المادة 4 4 من 
الدستور كما تحتاج الحكومة الي نفقات 
مستعجلة خلافا للعادة, وتتولى السلطة 
التنفيذية اصدار قانون من اجل هذه النفقات 
الزائدة. 

هذا فضلا على انه يجوز ان توضع موازنة 
ملحقة لمعالجة الامر الطاريء. وعندئذ معالحة 
هذا الامر لا تحول دون رقابة مجلس الامة عل 


هذا النشاط . 


ألتي هي من صميم مسؤوليات مجلس 

الامسة ومن صميم العمل التعاوني بين 
ظ ا ولذلك اقترح الموافقة على المادة كما وردت 

من مجلس النواب وشكرز ' 5735 3 ' 





رسول الكيلاني . 
السيد محمد رسول الكيلاني: 


يسم الله الرحمن الرحيم» مع شكري 
الجزيل لسعادة الاخ المقرر على ما ابداه من رأي 
بخصوص المادة 114 من الدستور الا انني اود 
ان استند الى الدستور فقطء ولا اريد أن استند 


الى الميثاق الوطني. لانه ليس من الامور القي | 


يمكن الاستناد عليها حاليا في اقرار القوانين 
واعطاء الصلاحيات ورفضها قانون الموازنة 
العامة قال بوجود اموال توضع من اجل دعم 
لمواد الغذائية وانيط هذه الاموال التصرف بها 
بوزارة التموين . 

فاذا صلاحية السلطة التشريعية؛ حددها 
الدستور بالموافقة على الموازنة وتخفيضها اورفعها 
فهذه صلاحية دستورية لا يحوز ألمس بها . 


اما اسلوب الانفاق» فانيط هذا الآمرء 
بالسلطة التنفيذية ادارة بالامورء وجاءت المادة 
4 من الدستور حدوث هذا الامر؛ لذى 
فالاستناد الى المادة ١١5‏ من الدستور هو 
الاستناد القائوني الصحيح الدستوري الذي 
يجب ان نعتمد عليه» انفاق المال قد يكون 
للتعليم؛ انفاق المال قد يكون لمؤسسة 
استهلاكية. انفاق المال قد يكون لخدمات 
عامة: فالعملية هي عملية وارداث وانفاق) 
يتساوى في ذلك التموين وغيره من الخدمات 
التي تقدمها الدولة , زذى إعتقيد بان إنعراج هلذا 


النتص. من مجلس الوزراء إلى مجلس الامة؛ هو | 
.تخالغة للدستور وشكرا. ٠‏ ؛ 0 : 









دولة رئيس ! لمجلس : دولة الاستاذ احمد 


عبيدات , 


دولة السيد احمد عبيدات : دولة الرئيس » 
الحقيقة انا اعتقد ان الامر لا يحتمل هذا الخلاف 
الدستوري» الامر واضح ؛ الاخ المقرر استند 
الى لمادة 1168 من الدستورء ونحن نقره غللى 


وذ الإستنادء ولا'مبرر هناك الى اللجوء الى 


اماذة 6 ١‏ إلانها تعالج حالات غخلفة كلياء عن 
ميدأ العام الوارد في المادة 116 والذي ينطبق 
أولا واخخير! باحكامه على النقطة التي نبحثها 
اليوم . 5 0 
انالا ادري اذا هذه الفضجة؛ حتى 
زععلى وزارة التنوين هذا الوضع الاستثنائي ؛ 
فر اي مبرر» وبزلك نفتخ الباب لمؤششات 
ووزارات اخرى مستقبلا: حتى تحدو جذو وزارة 
التموين: با خرفج عن المبدأ البستوري المقرد 
بالمادة وى هلمن ناجية المبدأء اما من 
يلسا رجو لاع ف أل 
58 فق الرونة اذل خضعت هك 





1و تم 


الفهوم للعواد الاخبرى: كلبا فقلنت د 0 


1" مجلس الاعيان 





الموازئة لرقابة مجلس الامة؛ الموضوع ينصب على 
بعض المواد الاساسية» التي اصبحت محفوظة 
غيباء لدى وزارة التموين» ولدى المواطن 
وعملية تذبذب الاسعار ليست عملية خيالية: 
انها عملية واقعية صحيح . لكن هذا الامر فقط 
يعرض قرار الوزارة للتغيير ليس اكثر من مرة 
الوزارة التي انشئت مئل عشر سنوات؛ ومارست 
عمل متخصص امامها ارقام ثابتة عن عدة افراد 
الشعب الاردني الذين يحتاجون الى دعم المواد 
الاساسية الذين يحتاجونبا عندها ارقام واضحة 
عن الاراضي الزراعية الصالحة لزراعة 
الحبوب, عندها احصائية دقيقة لاستهلاك 
القطاع المدني والعسكري من المواد الاولية التي 
هي محصورة في مادتين او ثلاث وبالتالي املنا 
كان وما زال في وزارة التموين وخاصة في وجود 
الاخ السقاف الذي كان لفترة طويلة امينا عاما 
هله الوزراء واصبح الان وزيرا لهاء ان ترئقي 
في رفع الاداء؛ اداء الوزارة وتسطوير ادارتها 
المالية» والتجارية بحيث تنسجم مم المبدأ 
الدستوري وليس العكس. 


الموضوع بسيط جداء حتى في اكثر مادة 
اساسية متعرضة لتذبذب الاسعار» وزارة 
التموين اصبحت توفر مخزون احتيساطي يصل 
احيانا الى سنة ويتراجع احيانا الى / إشهر والى .* 
اشهر وني اقل الحالات 4 اشهر. 


0 معنى انها تستطيع أن تشتر 


ي هذه المادة 


مرة واحدة او في اسنوء ابظروف محتاج سرة 
أخرى» غير ذلك تذبلبت الاسعار» نزلت 


للبت هذا ليس لناعلاقة فيه. .اما توسيع هذا 





السوق نريد وزارة التموين ان تشتريباء هذا 
الحقيقة امر خطير ولا اظن ان معالحته تكون هنا 
ولذلك هذه القصة نوقشت في مجلس النواب. 
بشكل مستفيض واقرها مجلس النواب وهو 
منسجم في ذلك مع فهمه للدستور والتزامه 
باحكام الدستور. 


وعندما جاءت الى مجلس الاعيان ثار 
خلاف؛ وليس غريبا ان يثير خلاف. فقهي 
وقانوني » داخل اللجنة القانونية والمالية لمجلس 
الاعيان: لكن الاكثرية ذهبت الى ما ذهب اليه 
مجلس النواب, وبالتالي انا ارى ان ما ذهب اليه 
مجلس النواب» اقرب الى الالتزام بالدستورء 
وارجو ان لا نفتح الباب لمخالفات دستورية اذا 
أقرينا شيء خالفه مجلس النواب فيا يتعلق مهذه 
النقطة واوصي بانء بالاضافة الى ما ذكره الاخ 
المقرر بان يقرر مجلس الاعيان هذه المادق. كما 
وردت من مجلس النواب وننتهي من هذه النقطة 
وشكرا. 

دولة رئيس المجلس : معالي نائب رئيس 
الوزراء. 


معالي نائب رئيس الوزراء وزير التربية 


. والتعليم : دولة الرئيسن» كما يبدو اننا نتكلم في 


مفهومين. مختلفين. ولكنبيا غير متعارضين من 
وجهة نظر الحكومة فيما لونوفق على مشروع 
القانون كا جاء من الحكومة . 

لمفهوم الذي تتكلم عنه الحكومة؛ في 
مشروع قانونها ' هو مفهوم. اداري» يفع ضمن 


| الولاية العامة مجلس الوزراء تمعنى ان تنظيم 


ا موازنة ؛.ابة موازنة لاية وزارة؛ اولاي قسم من 


الوزارة هو من صلاحيات ومسؤوليات مجلس 





لصا 


ضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 5؟1151/117/5ام 73> 


الوزراء . 

هذا هو المفهوم الاداري» الذي كان في 
ذهن الحكومة عندما قدمت مشروع قانونهاء 
المفهوم الاخر المختلف والذي لا يتعارض مع 
هذا المفهوم » والذي تفضل سعادة المقرر؛ باسم 
اللجنتين القانونية والمالية وافصح عنهء وهو 
وجوب رقابة مجلس الامة. وجوب رقابة السلطة 
التشريعية على أي امر اداري » ومها الموازئة التي 
تنظمها اية دائرة حكومية 


الواقم ان اعطاء هذا الحق لمجلس 
الوزراء حق تنظيم اية موازنة لا يتعارض مع 
وجوب مراقبة مجلس الامة والسلطة التشريعية 
لمذا الامر الاداري الذي يقع ضمن الولاية 
العامة لمجلس الوزراء ا موازئة يجب أن تأتي» 
موازنة وزارة التمسوين بما فيها الحساب 
التجاري . يجب ان يأتي لمجلس الامة والى 
السلطة التشريعية وبالتالي تمارس هذه السلطة 
حقها في الرقابة والمسالة والمحاسبة, اذا ليس 
هناك اي تعارض بين المفهومين: مفهوم ان تقوم 
الحكومة بتنظيم موازنة معينة لوزارة معينة ثم ان 
تمارس السلطة التشريعية مجلس الامة حقها في 
مرأقبة هذه الفعالية للسلطة التنفيلية , 


هذه وجهة نظر الحكومة كبا تفضل دولة ١‏ 


العين الاستاذ امد عبيدات» الحقيقة مجلس 


النواب وهو اجتهاد يعني غتلف؛ في اول مرة أقر 


الامر كما جاء من الحكومة» ثم 0 
ثانية واقره في الصورة الاضرة . 





الواقع انه في الصورة د ىلو 





أقره مجلس الاعيان الكريم ؛ يبفى هنالك كما 
تفضل وزير التموين يبقى معارض تعارض في 
الفقرة الثالثة الفقرة ج ليس من باب كيف ينسب 
الوزير لمجلس الامة وهي نقطة وأردة. 


لكن اقرار موازنة معينة» هو عمل 


تنفيذي يأني لمجلس الامة ليقره» الواقع هذا 
خارج عن الولاية العامة لمجلس الوزراء كما 


اقرها الدستور» وهي ان أي موازنة يقرها بجلس 
الوزراء ثم تأتي بعد ذلك الى موافقة مجلس 
الامة» او لمعارضة لعدم اقرارها. 

فاذا اذا بقي هذا التعديل في نفس المادة » 
يكون في تعارض بين فقراتها المختلفة» وشكرأ 
جزيلا دولة الرئيس 


دولة رئيس المحلس : .شكرا لعالي نائب 
الرئيس» الاستاذ سالم مساعده. ا 

السيد سام مساعدة: شكرا دولة 
الرئيس» اأردت التعقيب على ما اشير اليه من 
قبل سعادة المقرر؛ واحد اعضاء المجلس الكريم 
في تعلق بامادتين (4 11و 119) من الدستور. 


! يمن هنك في فوع من التعارض فم به 
لان احد الاخوان؛ اشار بان مثل هلء! النص قد 
يكون غير دستوريا ٠‏ 

. مجلس الرزراء للانة 14 لنتص ولجلس 
حي فقة الملك؛ ان يضع انظمة من اجل 

بة تخصيص وانفاق .الإموال إلعامة. وتنظيم 
0 الحكومة؛ . 0000 0 

ما خصص في المؤازئة ‏ 'يكؤن بحكم 
القانون» كيفية كيفبة الاثفاق بأن يشام ع 


7 ليب يي ل هي عضا 


لل ا ار "جع تادر ل ع فرعي لم بكي "سعد 
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وضع النظام المالي استنادا لهذا النص» وضع 


ولكن هنا يأتي اجتهاد لترجبح ايهها يعمل بمعنى ان تتخل عنه مقابل مال او منفعة» تتخل 





نظام اللوازم استنادا لهذا النصء» نظام 
العطاءات يوضع استنادا لمذا النص الوارد 5 


به. هل تعطى الرقابة لمجلس الوزراء ام 
لمجلس الامة؟ 


واجباتهاء والسلطة القضائية لها واجباتهاء 
وكذلك السلطة التنفيذية . 


فهذا القانون اذا اقر بشكله اصبحت 





النظام الستدد الى الدستور وليس بمقتضى 


الدستور, 50 الا ا 
3 فيا اردت القول فيه » بان الاجراء ليس وزارة 5 ين غير خاضعة الى ولاية رئاسة قانون. وهذا من الانظمة التي لها في مجالها فو 
الولاياة العامة يستطيع تخصيص الاموال؛ او ايراد البند الخاص في مراقبة مجلس الامة. وليس اذا أقر رع الها الحكومة نانك التموين» من حيث ا موازنة ؛ هذا داخحل في 


تخصيص ورقابة التنفيذ فلا يرد في هذا المعرض 
بالذات بمعرض هذا الموضوع ء وبرد ذلك لو 


هناك تعارض بين المادة ١١4‏ والمادة ١1١65‏ من 


بجلس الآمة وشكراً . 


صميم المادة ١8‏ اذا ما في تضارب ولا في 


اختتلاف على سلطة مجلس الوزراء. 


الد 1 
كانت الموازنة العامة تش حسانات 7 دولة رئيس المجلس : سعادة المقرر. ! ش ٌْ 
اوبرض فلن ويه 000 |0 عسسا يرق جل لامةعل م 

ب الخاص للاتجار في المواد الغذائية» لو ان 1 السيد مقر ر اللجنة المشتركة : شخرا دو الموازنة» تتصرف الوزارة بمقتضى المادة 4 


وردت جميع ايرادات المتاجرة في المواد التموينية 
وايرادات تشغيل الماريع؛ وايرادات 
المستودعات والبالغ التي تخصصها الحكومة في 
الموازنة العامة؛ ولم يختصر التخصيص على 
الفقرة الرابعة على البند الرابع من الفقرة | من 
المادة الخامسة» لووردت كل هذه المواد لاصبح 
ما تفضل به الزميل» من ان المادة ١١4‏ هي التي 
يعمل مبا لكان ذلك واردا . 

. اما موضوع وجود ايرادات .اخرى لم: ترد 
في الموازنة» فيخرج الموضوع من نطاق العمل 


ولذلك لابد من ايراد نص في حسساب 


دولة رئيس المجلس: شكراء الاخموان 
مسجلين. عندي الجميع. والاستاذ نواف 
القاضي ١‏ أستاذ حمد مسجل . والاستاذ محمد 
رسول» وسعادة المقرر. 

السيد نواف القاضي : دولة الرئيس؛ ان 
السلطة التنفيذية» عندما يعتدى على صلاحياتها 
قي وزارة من الوزارات من قبل السلطة 
التشريعية فهذا امر اصبح فيه خخليط ما بين 
الحكومة وبين مجلس النواب, وهذا الخليط 


الرئيس» استذكر في المادة © من الدستور التي 
تبحث في صلاحية مجلس الوزراء؛ لان مجلس 
الوزراء له الصلاحية في ممارسة جميع الامور التي 
م تدخل في اتصاص جهة اخرى. 

اذا صلاحية مجلس الوزراء ليست 
مطلقة. وكيف يكون ذلك بالنسبة للموضوع 
الذي نبحثه؟ 

المادة ١16‏ ارسيت: قاعدة رقابة مجلس 
الامة. على النفقات والواردات» اذا هذه 
الرقابة. وليس مشاركة في التصرفات في البيع 


العامة . 


والمادة 4 وكل المواد التي تحولما التصرف» لا 
دحل في الجزئيات: التدخخل هنا في السياسة 


اذا الرقابة التي نتكلم عنها هي رقابة 
سياسة هذا النشاط وليس رقابة ان نشارك في 
البيع والشراء ولا في التصدير ولذلك؛ اعتقد انا 
هذا الإمر ٠‏ ضار واضحا. ولا يجماج الى هلبه 
المناقشة الطويلة واقترح المرافقة على المادة كبا 
وردت من مجلس النواب. 


إريد فقط أن ازيْد في توضيح ما 


الاداري المحض لمجلس الوزراء يخرج الموضوع ١|‏ 'صوف يؤثر على مسير الحكومة وأي حكومة تأتي دولة رئيس المجلس: معالي نائب رأيس 1 : 
' من نطاق العمل الاداري لعل الوزراء لمذا الممجلس , والشراء . العا الوزراء؛ الال 
أ ش مجلم الآامة سوف اقب السياسة مة 1 1 
: ويدخله في المواد القانونية الاخرئ , 0 55 اند إإرء 1 هد 0 ١‏ أء و زير الثقل : شكرا 1 : 
1 فانا باعتقادي بان السلطة التنفيذية» هي التعلقة سلك هذه الوزارة: وليس من شأنه ان ائب رئيس الوزراء ور ١‏ 0 








الاتجارء في في القانون وليس بنظام وهذا ما اردت 1 





صاحبة الصلاحية والحق في ادارة شؤون: كل 
وزارة من وزاراباء ووضع الانظمة الداخلية 





بتدخل في شراء هذه المادة إي انه زاد سعرهاء 
نقص سعرهاء هذا ليس من شآن تجلس الامة . 


تتصرف الحكومة عمال ورد في 0 وتنفقنه . 








دولة الرئيس' 
تفضل أنه معالي ذوقان بك» بانه ليس هنالك 


ظ عل ا تفضل / بها الاستاذ حمل رمنول يجب ان لكل وزارة وهناك ديوان محاسبة» يحاسب كل خلاف؛ ق حق مجلس الابة. والسشلطة : : 1 1 ا 
ّ برد النص في قانون لو أورد النص حق مجلس ا إؤزارة.وكل جهة حكومية. اينها ونجدت» مجلس هو يتدخل في السياسة العامة رقابته؛ < التشريعية» في مراقبة اليشات والصناديق 1 ا 000 
1 الوزراء في الرقابة على الموازنة لكان ذلك . | الامة وهو السلطة التشريعية والسلطة التشريعية رقأبة سياسية في سياسة الوزارة العامة في هلا .| الختلفةالتابعة للحكونة ا ومراقبة المال: وس اينم| 1 1 1 

ظ : صحيخاء :ولو إوزدها لمجلس الامة لكان ذلك 1 موضوع نصوصها بالدستور والقوانين الموجودة الشأن. لهذا النشاط اما اعتلاف الرأي فيما 1-0 ظ : 0 

مسحيها ولا يتعارض .مع "الدسستور. 207 في. البلد ومفهومنا ان السلطة التشريعية» لما يتعلق بالمادة !١‏ والمادة 1 الانفاق؛ هوان 5-5 7 اولان ا : 








7 مجلس الاعيان 








المناسب. والاسلوب السليم الذي تتم فيه هذه 
العملية. هنالك سلطتين» السلطة التشريعية 
والسلطة التنفيذية؛ ونقاط الاتصال بين 
السلطتين معلوم؛ نقطة الاتصال بين مجلس 
الامة والسلطة التنفيذية هي الحكومة ومجلس 
الوزراء؛ وزارة التموين كغير اية وزارة اخرى 
وكأي مؤسسة اخرى تتعامل بالمال العام لا يتم 
الاتصال بها الا عن طريق مجلس الوزراء لا يتم 
الاتصال بين اي وزير واي مدير عام مؤسسة او 
وزارة معينة مباشرة مع مجلس الامة؛ انما عن 
طريق مجلس الوزراء والحكومة السلطة التنفيذية 
المسؤولة عن اي دائرة ومؤسسة ووزارة كيا هو 
ايضا الحق للحكومة ومجلس الوزراء ان لا يتصل 
مباشرة مع اي لخنة من اللجان في مجلس الامة 
الا عن طريق مجلس الامة. ونقطة الاتصال 
السليمة . 
اذا الموضوع , هوموضوع اداري بحثء 
القانون هنا يعطي الحق. لمجلس الامة ان 
تتعامل مباشرة مع الوزير ومع الوزارة 
تستطيع» ويستطيع مجلس الامة؛ الاشراف 
والرقابة من خلال مجلس الوزراء؛ للاشراف 
ومراقبة هذه الغملية وعمل وذارة التموين, 


وامبزانية وهذا الموضوع .وى) هو ايضا لمجلس 


الامة الرقابة والاششراف على عمل أي مؤسسة 
اخري ومسسزانية أي مؤسسة اخمرى تابعة 


للحكومة, ادال وزارة من وزارات الحكومة 


0 


ظ اس الانة 17 الزقابة والاشراف, انما 
١‏ الاسلوب المناسب و الاتضال المناسب عن 








طريق مجلس الوزراء؛ الوزير. وزير التموين. 
ووزارة التموين تقدم هذه الامور الى مجلس 
الوزراء الذي بدوره يتعامل مع مجلس الامة. 
فالتعامل مع الوزارة يجب ان يتم من خلال 
مجلس الوزراء. هذا هو مفهوم الحكومة 
وشكرا. 

دولة رئيس المجلس : شكرا معالي نالب 
الرئيس. الحقيقة لدي طلبات من الاخوة 
الكرام» الاستاذ حمد الفرحان , 

السيد حمد الفرحان: شكراء اثناء 
اجتماع اللجنة القانونية المالية المشتركة. 
شاركت في الموافقة مع الاكثرية على ابقاء النص 
كبا جاء من مجلس النواب؛ بعد ذلك عدت 
لدراسة القانون. دراسة كاملة مترابطة. فصار 
عندي قناعة بان احضاع ميزانية التموين لموافقة 
مجلس النواب. تخلق صعوبات عملية لوزارة 
التموين, واحب أن اطرح بعض الامثلة» انا 
اعتقد ان وزير التموين, اذا اراد ان يضع 
موازنته قْ شهر تشرين الناني» سوف يكون 
نجاطرا ان يضم اي رقم في موازنته للمواد 
الاساسية , 


السكر وكان السعر في تشرين الثاني ٠‏ دينئار 
للطن, ووضع اله يجحتاج لشراء السكر ٠١‏ 


ملايين دينار, يتردد أن يلتزم مبذا الرقم 


الانه في شهر شباط» قد يصبح السكر. 


ل دينار وتصبسح العشر: ملايين ُ 1١6‏ 
مليون» فاذا كان يريد ان يكون .دقيقا ومسؤولا . 
يعجز عن تقدير المبلغ اللازم لتمويل هذه المادة . 


محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة المتعقدة في 51؟111/11/1ام الم 





ينطبق ذلك على المواد الثلاث الاساسية . 
صحيح ان الاسعار لا نسق ويمكن التنبؤء لكن 
لها شذوذ عن النسق شعوري بانه الرقابة 
المستحقة لمجلس الامة» ليست على كل اموال 
التموين: هى فقط على الدعم الذي يخصص في 
الكرَائية الدع رذ على 4٠‏ مليون الاموال 
التي تتصرف» وتشتري بها التموين هي اموال 
ا مواطنين» هي تشتري وتبيع والاموال التي تتاق 
من المبيعات ) تشتري بها مرة ثانية اذا خسرت في 
نباية السنة؛ تلجأ الى المخصص لدعم التموين 
لتاخذ منه. من اجل تخفيض الاسعار عن 
المواطنين . 

فاذا حق الرقابة الشامل» على الاموال 
التي تنصرف بها وزارة التموين» هو حق متجاوز 


على حق الميزانية في الرقابة لمجلس الامة في 
الرقابة » لآنه ممصور في -جزء من من الاموال» وهي 
تلك التي توضع للدعم . 


لنفترض ان وزارة التموين والحكومة؛ 
فررت في سئة 11417 رفع الدعم عن المواد؛ 
وبقيت وزارة التصوين مكلفة في تأمين المواد 
الاساسية؛ بلا دعمء بلا خسارة؛ تشتري 
بسلفة مؤقتة ؛ الرز والسكرء وتحسب تكاليفه؛ 
وتضيف ادارتها وتبيعه الى الناس» وتربح خمسة 
قروش على الكيلو, لا يدشخل فيه مال عام 
اطلاقا . 

اذا بقية هذه المادة» ركلفناها أن تضع 
ميزاينة كل سسئة اذا كلفئاهاء ولسبب ما فررت 
عدم الدعم. هي ليست مسؤولة إن تقدم 
ميزانية لا لوزارة المالية» ولا لمجلبن الامة» ولا 
مجلس الوزراء. 5 








إبصي ين لضع 


اخشى انني بعد هذه الدراسة؛ اشعر بانه 
عمليا يستحيل وضع موازنة» مسؤولة قابلة 
للتطبيق من قبل وزارة التموين» سواء في المواد 
المستوردة للبيع؛ والتي كمياتما ثابتة ولكن 
اسعارها متقلبة, او للمواد المحلية التي تشترق 
بقرار دعم القمح المحلٍ . 

لو كنت وزير تموين في نوفمبر في تشرين 
الثاني سنة 41 واريد أن اضع ميزائيتي) كم 
اخخصص لشراء القمح المحلي سيكون نوع من 
الحزر. لانن لا اعرف انني سأشتري ٠‏ الاف 
طن» بسبب سنة قحط» أو اشتري ٠٠١‏ الف 
طن بسبب سلة اغلال: ولا يتبين لي ذلك الا في 
شهر تموز مضطر اعمل أول ملحق في تموز وثاني 
ملحق في اغسطس حسب القمح المعروض 
علي يصبح يصبح الميزانية موضع تحزره لذلك اشعر 
بأنه اميل طبيعيا للرقابة الشديدة لمجلس 
النواب واشعر بانه الحكومة دائما يجب الرقابة على 
كل اعماهاء ولكن ليس للحد الذي يعيق 
الإمكانية الغملية للتطوير» آميل الى القول أن 
يعاد النظر بهذا الموضوعء بحيث يكلف مجلس 
الوزراء » ووزارة التموين» ان تقدم في نباية كل 
سئة لمجلس الامة تقرير مفصنل» ٠‏ عن كيف 
امستعملت الاموال المخصصة للدعم . 
| حت يعرف مجلس الامة»ٍ انه اشترى 
التمم ب ١‏ وبيع للمواطنين ب :4 والتخمية 
التي أشترر تريت بجلا قاد للك استعمل من 
انعم هذا المنذار من امال.. : 


: واشتدري السكرء 7 1 بيع 
نولي ب ودعم كل كبلوب وبذلك 


للدعم. 04 4 


ا 00 
مج سس ١‏ بيس" إل ريم #مسسوويعة عا 


2 3 م 1 
ا سج مسي يا شمف وق الع اا ا 


ّ . 
عع دكا 


استهسا سم هم 








ا بعس لادان ما م لثمل ايه حكايت 


_-: 
امال 





ا 


5 مجاس الاعيان 








مبلغ, رفي نباية السئة تجاوزنا الدعم المالي كذا 
مبلغ بقانون مؤقت. أو وفرنا من الدعم اماي 
كذا مبلغ ويدور, 
مبذه الناحية» اعتقد انها تضمن حداً اول 
كخطوة اولى من الرقابة على مخصصات وزارة 
التموين» واشعر بانه اذا اقريناه» بان مسؤولية 
مجلس الامة, عدا عن التناقضات القانونية 
والتوافقات القانونية» اعتقد اننا نشل قدرة 
وزارة التموين على سد الفراغ في حالة رغبتهاء 
بالتفيد في الميزانية الموضوعة؛ او تكرر الملاحق 
والقوانين المؤقتة, في حالة تجاوزها للميزانية 
الموضوعة اميل الا ان نتريث» قبل قبول النص 
باخضاع ميزائية وزارة التموين» لرقابة مجلس 
النواب» ومجلس الامة وشكرا دولة الرئيس . 


دولة رئيس المجلس : شكرا استاذ حمد 
الاستاذ خالد الطراونة . 

السيد خالد الطراونة * دولة الرئيس». 
استمعنا الى اراء.الاخوة؛ ارى ان يطرح الى 








دولة رئيس المجلس : الحقيقة رغم انه في 
ارسع اشخاص يريدون التكلم من السادة 
الاعيان. وقد اصبح كما نبهت اكثر من مرة انه 
اصبح واضح . 

عندنا توصية خئة. وعندنا اقتراح تخالف 
لقرار اللجنة والاستاذ محمد رسول الكيلاني. 


السيد محمد رسول الكيلاني: (المادة 
5 فقرة 4) قالت' بان صلاحيات مجلس الامة 
بالنسبة الى الموازنة. عندي مناقشة في مشروع 
قانون الموازنة العامة او في القانون المؤقت 
لمتعلق بهاء التي تتعلق بالموازنات: ان ينقص في 
النفقات في الفصول حسب مايراه مناسبا 
للمصلحة العامة , 

وليس له ان يزيد في تلك النفقات» لا 

يقة التعديل ولا بطريقة الاقتراع ؛ المقدم على 
حده, على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة» ان 
يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة؛ 
هذه صلاحيات مجلس الامة في الموازنات . 

وليس له ان يجل محل -جهة اخرى في شيء 
متعلق في موازنتها الان المادة النامسة تقول 
موازنة خاصة, الموازئة الخناصة هي منبثقة عن 
الموازنة العامة وما دامت منبثقة عن الموازنة العامة 


فالصلاحيات فيها مجلس الوزراء وليش لمجلس 
الامة, 1 ٍ 


لا يوجذ مصوغ دستوري, يعبطي حق 
الاشراف: بدل من الاشراف. انا اريد هذا 
النص حت اقتئع بوجهة النظر الاخرى اذا كان 


هناك نص يبع الجلس الامبة؛ أن يمل عسل 


مجلس .الوزراءء دستوريا؛ أنا اوافق عليه 


م 00 





ضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 1941/11/15ام أ 






اعتقد أن قراءة بنود المادة في ضوء تعديل مجلس 
النواب؛ يوجب ادخال تعديلات ضرورية على 
صياغة كل من البند (ب وج) والآا حدث 
تناقض كما افاد كل من معالي وزير التموين» 
ومعالي نائب رئيس الوزراء. 

لذلك لنقرأ الفقرتين؛ لشرى هذا 
التناقفض» قبل ان نصوت على ما جاء في قرار 
اللجنة القائونية والمالية.. 

اذا سمحت لي ذلك سأقرأ كيف يكون 
هناك الس ش 
ب «على الوزارة ان تنظم في نهاية كل سنة 


مالية» تقريرا باعمالها وان تقدمه المجلس 
النواب مع الميزانية العامة والحسابات 









المادة ه16١‏ التي استند اليهاء المادة »1١16‏ 
إجد ان هذا القانون» وهذا الطلب من الحكومة 
منسجم معهاء وليس متناقض معهاء ولا 
يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة ولا 
ينفق لاي غرض مهما كان نوعه» الا في قانون؛ 
وهذا القانرن جاء من اجل هذا التخصيص؛ 
فاما ان نوافق على القانون» واما ان نرفض هذا 
الامر, اما نضع تعديلات ليست لنا الصلاحية 
بباء فاعتقد انها تخالفة وارجو ان يوافق عليه كما 


ورد من الحكومة . 
دولة رئيس المجلس : الاستاذ جمعة حماد. 


السيد جمعه حماد: شكرا دولة الرئيس؛ الختامية 9 اتتجاري؛ وذلك خلال 
تفضل السيد نائب رئيس الوزراء اخخونا معالي مدة لا تنجاوز.اليوم الحادي والشلائين» 
عل السحيمات» ان التعامل في الاصل بين 0 .عن شهز اذار للسئة التالية؛ , ١‏ 


مجلس الامة ومجلس الوزراء؛ ا 
ذلك. وسيظل ذلك طبعا هو المبدأ الرئيسي 


يعني لا تعني هذه الموافقة فقة الرقابة رقابة 
مجلس الامة, لا تعني مباشر وان تذهب الوازنة» . 
من وزارة التموين ن للى مجلس الامة؛ وائما تعامل 
وزارة التموين» مع مجلس الوزراء الذي بدوره ْ 


زنا اعتقد ان هذا التعديل يجعل وزارة 
التموين كديوان المحاسبة ) تخاطب مجلس الامة 


08 ين ل وي »يل مال 
يمل الزية العامة غل تخطية لي عحجز 


هو الذي يتعامل مع مجلس الامة. يه بقلو من مجلم الامة بناه عل تنسيم 

فايس 0 او 0 مباشرة عل ْ الوزيرة, ‏ ش 
مس مس ا يي 
صلاحية ثم الوزراء 0 'يوجد 

7 : الاسعاذ 0 دؤلة رئيس المجحلس ٠:‏ : الاستاذ مقر . . 
المجلس : 

اولي : السيد بمقرار الليجئة. المشستركة : | ملحوظة ظ 

عايش . 


ظ ا 
:اليد حسني جايشش: وله ارين 7 


ال ل 


وردت ٍ 0 المقدمة :من أبن ماين 


2 3 6 ا ا 0 


مامه 


االبلائةا 





الس ماسياية عمسم يمسر ء اده 


ل 


ااطا 


ممم همه ع يد ما مسي ب ب لع ا م صر 






























5 مجلس الاعيان 








الامة» تشير وكائما استبذلت عبارة مجلس 
الوزراء؛ اينما وردت في هذه المادة بعبارة مجلس 
الامة؛ وليس هذا المقصود ابدا. 

المقصود هو ان تكون رقابة مجلس الامة 
على الوازئة فقط ولا تكون رقابة على التقريره 
الوارد في الفقرة ب اوعلى ما يليها من فقرات , 
لان مجلس الامة, لا يتدجل في الشراء 
اليومي, او في الامور الفرعية؛ يتدخل في 
السياسة العامة وهي اقرار الموازنة» كم| 
تعلمون ان الموازئة هي سياسة الحكومة هذا 
فضل عن ان من صفات الموازنة» كما قال فقهاء 
الشؤون المالية؛ اولا سنوية الموازنة: ثانيا 
شموليتها وحدتها. 


يعني بمعنى ان تكون وحدتهاء تشمل كافة 
الواردات والنفقات» بصك واحد وان تشملها 
هذه جميعاء ولا يجوز الانفاق او التصرف بالمال 
العام سنويا الا بموافقة مجلس الامة. هله سنوية 
الموازئة , 


الى ل الخلافات » وقد ل 1 ان هله ] 
داخلة في الموازنة, لوكانت داخخلة في الموازئة انا 
اقول اللجئة القانولية» واللجنة المالية تقول لكم 


دخلت لا يوجد حاجة للرقابة الثانيق» هذه من 


نأحية . 


قد يقول البعض ان هذا المال هومال 
الوزارة: مال الوزارة هو مال عام. وليس مال 
خاص لهذه الوزارة» حتى تتصرف فيه بدون 
رقابة: وكل المال العام يمخضع لرقابة مجلس 
الامة» على اساس التعاون والمشاركة بين 
السلطتين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. 
هذا ما اراه والله اعلم . 


دولة رئيس المحلس : شكرا سيدي» 
واخرا لمتكلمين, الاستاذ كمال الشاعر. 





للمملكة وذلك من خلال عقد الاتفاقيات, 
والعقودء والتعهدات. ٠‏ وطرح العطاءات 


والمواد التمؤينية: غير الاساسية بالطرق 





محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 5؟1111/117/1ام بام 








والوسائل المناسبة . 

التعاون والتنسيق مع اللجهات المختصة 
لوضع المواصفات القياسية للمواد الغذائية 
الاساسية . 

انشاء وتملك واستئجار مستودعات» وما 
يلزمها الى آخرهء كسياسة عامة؛ تعرض سياسة 
الدولة: فيما يتعلق بالتموين في بيان الوزارة» أي 
بيان للوزارة. يتضمن بندا يتعلق» سياسة 
التموين للمملكة» من حيث التنفيذ» المادة ه. 
اشارت سبب طبيعة هذا العمل الى انشاء 
حساب تجاري , تكون له موازنة خاصة. موازنة 
خاصة في بداية السنة تكون موازئة تقديرية 
اقرب الى خطة عمل لوزارة التموين كيف 
تستطيع ان تنفذ السياسة التموينية للمملكة 
للدولة. كيف تستطيع ان تنفذها ضمن 
المخصصات الواردة في الموازنة العامة؟ 


المخصصات الواردة في الموازنة العامة 
لي 3 نفقات 00 الجارية ا حي 


لهذا الغرض . 


ظ الفقزة ب من نفس المادة 6؛ تلزم الوزارة 





هذا هو الامر الممكن من الناحية العملية 


كيفية الحركة في هذا الحساب التجاري؛ وكيف 


تشتري وكيف تبيع وباي اسعار, الحقيقة الامر 
غير ممكن» كها انه لا يرتب في حد ذاته؛ عبئا على 
المال العام , 

لمال العام» العب»ء؛ ينحصر على مقدار 
الدعم الوارد في الميزائية ولحق مجلس الامة. أن 
يطلب من الحكومة؛ اثناء مناقشة الميزانية ان 
تقدم تفاصيل عن مبلغ 4٠‏ مليون دينار» 
المنصوص عليها عام 1481» ثم عام 1441 قد 
يكون مبلغ الدعم غتلف عن مبلغ ال 4٠‏ 
مليون دينار» قد يكؤن اكثر أو اقل: هذا عائد 
للسياسة العامة الاقتصادية في البلد ويطلب 
تفاصيل» وتناقش ولكنها تكون ايضا امور 
تقديرية وهذا من حق مجلس الامة ان يناقشه 
عند مناقشة لوازة العامة ؛ 


50 07 ْ 


دولة اله إجمد عبيدات: ١‏ شكرا ل 
لرئي» يا يدي إنا مضطزْ للمدانخلة الثانية؛ 


ا 


ا 7 
و ا 


لد نتوج أبن ا عو عع اسك 








ْ 0 1 َ انطباء امور في 6 
آ ظ 1 ان يأتي من الموازئة العامة, هذا الدعم يأتي بتلك عنهباء ان تنجاوز الوزارة؛ مقدار ا القانون. - 1 1 ٌ 
ظ : السئة ولا تكرر للتصرف في السنين اللاحقة لان ء' 0000 1 المنصوص عليه قٍِ الموازنة العامة ؛ والمصادق الدستور» باي شكل من 1 
ا الوا كل الوا عر تفينها عل ' 0 ٍ عر : و 5008 بجلس الامةع لايد لا 4 ومة اب 0 3 0 
4 الرئيس» مادة 4 تنص على ان وزارة التموين 00 ١‏ شكرا سيندي ؛ : 7 
العماتع 2 - 6 0 


2 20 : 
اللسميكة ناح مده التا ده تله كلل ١ه‏ 
1 م ا ا 0 

هه 5 5-5 ل 





0 | 00 59 ف عباية العام , ويعد ثلاث اشهر من مباية 0 مشكلة من شين ' 
َه رقابة ف د: لاد 5 ا تنظيم عملية. بيع وتوزيع المواد الاساسية العام , عندما تكون الارقام العبائية متوفرة لتوضيح نقطة:' نحن امام اشن انا 
هذا التشاط ا : خل ابت والمواد التموينيةء ليس فقط الاساسيةء ايضا لديهاء ان تقدم الى مجلس الوزراء حسابات |: الشق ى الول يق بنذ ستؤري» وا 0 4 
0 50 ختامية » تقوم عل الواقع وليس على التقدير: '. يتعلق بلحي ة الغُملية.. 1١‏ ظ 
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2 مصتمددد د سد < : 500 ريرسو و ا 
5 0 2 5 5 له 
محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 175/؟1541/11م هم 
5 50000 بمعنى ان يشئرك مجلس الامة. والسلطة 
فيا يتعلق بالشق الاول؛ الامسور هل عبارة شسطب عبارة مجلس السوزراء الباق السافاة 0 دمولتهاء | التتفيذية, في رسم الخطة التي نتبع في تنفيذ 
بحة المادة ١١6‏ تلزم؛ ان تعرض هذه | تعنى فقط من الفقرة أ من المادة ه؟ ام تعني بقية الاعيان» ابا تقدر سنوية الموازنة» وشمويتها. 00 9 ١‏ 
واضحة. الادة ١١6‏ تلزم , ل بعرصضن تعنى ففط من 6امن لحي م 5 ان عله الرازقة الموازنة . هذا المبدأ المقرر ديموقراطيا ولذلك 
الموازنة: على مجلس الامة. وهذا النص يتفق مم | الفقرات؟ ووحدتهاء على 00 اخحتارت اللجنة المبدأ ان لا ينص باستثناء هذه 
تورء تلت ة التنفيذية تكون خاضعة لرقابة بجلس الامة. 3 
احكام الدستور؛ تلتزم به السلطة التنفيذية ى] فقط الفقرة أ, لان النص لا يقول هكذاء نكون خاضعة أر الموازنة من رقابة مجلس الامة على اساس٠‏ من 
55 إامة - 50-7 . . اث ك؛ث ة الوم واه 
سا 0 1 
الدستور لا حابي اي من السلطتين عل | الوزراء والاستعاضة عنها بمجلس الامة. المنعقد في الجامعة العربية لي 8 ٍ التموين. 
. 1 0 داه 2 لتيجحاوز لسنوية» 
باب الجلطة الأخرى يقي خرردا تجن السيد مقرر اللجنة المشتركة: هو خخطأ واوصى الؤفسر التجدد 0 ا الذي يقول انه في من باب اولى؛ مثل ما 
فهم هذه المادة, لا يجوز أن ية بجلس ١‏ 1 والشمولية» للموازنة. بشرط ان تكون الموازنة 0 1 ال انه المواءنة 
لفهم لد 0020 5" | طباعي. واردنا ان نصححهء بالنسبة لنسخة 5 ا تفضل دولة احمد عبيدات؛ قال انه الموازنة؛ 
006 0 0 الامة صلاحت أي | القانون الواردة الينا من مجلس النواب» وكانت كا 0 موازئة الوزارة: بمليونين تدخحل في الموازنة 
ظ 0 م 0 0 شرن ل جيذ 1 والاردن كان بمثلا في هذا المؤتمر ايضاء | العامة ويراقبها مجلس الامة. 
لتفتيش عن مخارج للحكومة او اي وزارة م: بان الموازنة العامة 
ج# بي ورارة منها. زياء القان ن ابضاء بة بان الموازنة العامة ؛ 5 التمور : 
ر للتحال من التزامها باحكام هذا الدستور. دولة رئيس المجلس : حتى يشار اليه فقهاء القانون ايضأ 00 9 5 ولكن كا فهمنا من 00 0 ظ 
1 5 . 0 0 ل 3 00 
اما الشى العمل فاعتقد بانه ليس له | عند ارسال القانون بشكله النبائي والاستاذ المقصود فيها التصرف في ' 0 0 ان النشاط المنصوص عليه في هذا القانو ْ 
ءًِ 3 5 00 . ا 3 
اولوية اذا تعارض مع الشى الدستوري» ومع محمد رسول الكيلاني ونقطة نظام . خحاضعا لموافقة مجلس الامة ينها 1 يصل الى نصف مليار بمعنى 1 مليوك. ْ 
ذلك ليست هناك عقبة حقيقية امام وزارة 1 وجه التحديد. الوارد من الزميل إذا هذا النشاط يصل الى 6٠١‏ مليون؛ 
1 0 السيد محمد رسول الكيلاني: سيدي انا ابه فى المادة ١16‏ من الدستور, القاعدة التي ' الامة| يعنى تكون : 
: مود .أزلاكء 8 1 . 5 مه :. 
' التموين؛ على الاطلاق ولذلك اصبحت الامور سألت سؤال؛ ولم يجب عليه سعادة المقرر في 2 إن تتقدم الحكومة؛ لا يكون خخاضعا لرقابة مجلس 9م12 يضفي ِ 
ئ واضحة كيف يمكن ان تعرض مروازنة لوزارة 0 ارساها الدستورء هو ال 05/) المفارقات؛ ومن التتناقضات التي لا يمكن : 
1 0 -- جوابه؛ بعد ان طرحث السؤال .» وهو اين بالموازنة بمعنى ان تشمل كافة النفقات وكافة | ٠2‏ 7 1 
7 رو فل من مليوني دينار على مجلس | النص الدستوري. الذي يعطي مجلس الامة ! 9 ' هذه الموازنة بمعناها العام ا 1 
8 قّ ل قا حا ما لب > 1 8 0 1 كك 
: 0 ع لرقابته وتحت عنوان حاص في هله الفقرة شسطب عبارة مجلس الوزراء؛ لواردات : ولذلك توفيقا لقاعدة التعاون؛ ما بين 1 
٠‏ الاتجار ينفق عشرات البلايين؛ ولا ' 57 لع ! 0 
3 5 0 ا 0 ولا والاستعاضة عنها بمجلس الامة؟ الا ان هذه المادة ايضاء اجازت الا اذا السلطتين واعطاء السلطة التشريعية حقها قٍ 2 
: 0 يخضع لرقابة مجلس الامة؟ هذا في تناقض قائل |! 16 الاستثناء الوارد في للادة 1١18‏ هو 9 
ٍ : ظ للمدا الدم 2 ورد نص بخلاف ذلك بمعنى انه يجوز. ان ينص الرقابة) و 0 
١‏ ْ مدأ الدستوري» ولذلك ارجو ان يتجه اريد النص الدستوري » الذي يبيح هذا قانرن. على خخلاف هذا الاصل؛ لكن لما كان رتنه متروله للسلة انشريعية وإيس للساء؟ : 
1 | الاخوة الاعيان؛ كا اتجه اليه مجلس النواب:ء | الشطب وهذا الوضم فقط لان هذه موازنة اللبرو سل حك !00031 
0 يهم , ب وهدذ الوضع لان هذه مواز 1 1 فى الوقت التنفيفية 
' بذلك لا بئاقض ن أنه ءأأء » 2 التوجه الديموقراطي في الاردن لي : جلميديه . . 
' وهم بذلك لا يناقضون انفسهم, ولا يخالفون أ خاصة وليست موازنة عامة , ٠‏ 0 ش القانون 
| ْ 2006 : َ الديموقراطية وهو بقانون؛ ان بننص 0 
: الديه ا ا 8 الحاضر, والالتزام بالمماديء الديموفراطية د 506 ُ 
ش 1ش ستور. و لخر اريد النص الدستوري الذي استند لاك ا فى قرارنا عن 
: ْ | 0 شكرا | : 5 5-6 0 ّ 1 التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيديه عل حلاف ذلك ؛ ونحن عبر قٍ قرار ا 
' 5 ' . - 5 تسأل أل به قية , 1 . 
١ 0 05‏ يدع 2100007 والرقابة امتبادلةء اذا نريد ان نطبق هذا المجدأ | ,رادة السلطلة و واقت عليه؛ 
0 | ' دول رقص المتقليسى: ؛ شكرا لكن الحقيقة دولة رئيس المجلس: ونترك الجواب يجب ان تعرض الموازنة ني المال العام على مجلس وشكرا.. 
| ظ ظ قبل ان اعطين. بقية الاخوة الكنلام؛ .كافاثد | لسعادة المقرر.. الامة لتكون هذه الرقابة» هي أمر 5 1 5 0 الحقيقية: 
اشكال» إجاب عليه بعادة امقر ا ْ الموازنة العامة |. 0-00 اوذنل نهر اله 14 
: ل رء واريد ان ٠‏ اليد مقر للج الشركة : شكرادوة التنفيذية: بان تنفذ تصرفات لول ا ش 
: 9 : 1 1 : : 
ْ 
ا ا 1 0 9 3 
ا ا 0 ْ 
7 1 ا ١‏ 3 
ا 1 
ا ا 0 
1 1 
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معالي وزير التموين: سيدي؛ الصحيح 
انا اريد ان أؤكد ان مقدار الدعم لا نتوصل 
اليه بين وزارة التموين» ووزارة المالية الا بعد 
دراسة جميع المواد التي تشترى. وجميع الواردات 
المتوقعة من بعض المواد التي تحقق فائض ؛ ومن 
بعض المشاريع التي تحقق ايرادات . 
فمثلا عندما نأتي الى دعم السكر. نقول 
ان السكرء نحن نبيع نوعين من السكر, السكر 
المدعوم كذا كمية» وكذا خسارتنا في هذا 
السكر, ثم نأتي ونقول ان هناك سكر حر يباع في 
ارباح» الربح كذاء يخصم من السكر المدعوم » 
وبالتالي عندما نقرر قيمة الدعم, باعتقادناء او 
بالتاكيد يجب ان يدخل فيها جميع ايراداتنا 
وبالتالي الاربع المواد. الواردات ايرادات 
المناجرة بالمواد التموينية: وايرادات تشغيل 
المشار بع ؛ وايرادات المستودعات » تدخل عند 
مناقشة الدعم. وانا في اعتقادي, هذا الدعم 
عندما يأتي الى الموازنة» يستطيع مجلسكم الكريم 
من خلاله ان يحقق الرقابة» على مقداره وعل 
كل حساب الاتجار. شكرا سيدي الرئيس . 
ذولة رئيس المجلس : شكرا استاذ امين 


اتعايزر , 

السيد امين شقير: سيد الرئيس» في 
الواقع ان النقاش في هذه الجلسة؛ حول هذا 
الموضوع. تحديدأء وبالذات استغرق ما يقارب 
الساعتين» وقاد تكرر الكلام والحججء في 
غتلف الاتجباهات.. كما ان ما جرى في هذه 
الجلسة له شبيه.: في جلستين متتاليتين في اللجنة 


١ ٠‏ للشتركة نين اللجنة القئونية, والنجنة امالية 
٠.‏ وني اعتقادي بان ما توصلت اليه النجنة المشتركة | 






- . 95 ل 
دنممد 3 
0 م ا سس امخم اع 
كن 3 2 . 
1 1 007 


هو الرأي الذي اقرته الاكثرية وفي قناعتي بان 
استمرار المناقشة في هذا الموضوع لن تضيف اي 
جديدء بعد الان. ولذلك اقترح على الرئاسة 
الكريمة» ان توقف النقاش في هذا الموضوعء 
وتعرض الامر على التصويت وشكرا . 


دولة رئيس المجلس : معالي نائب رئيس 
الوزراء الاستاذ ذوقان الهنداوي . 

معالي نائب رئيس الوزراء وزير التربية 
والتعليم : دولة الرئيس» اريد أن أأكد باسم 
الحكومة بانه لم يكن في نية الحكومة مطلقاء 
عندما تقدمت بمشروع القانون ان تعتدي على 
حق السلطة التشريعية؛ في سراقبة الموازئة. 
وموازنة الحساب التجاري. كانت في مفهوم 
الحكومة. انبا جزء من الموازنة العامة التي تقدم 
حسب المادة ١17‏ اليقدم مشروع الموازنة العامة 
الى مجلس الامة قبل ابتداء السئة المالية بشهر 
واحد على الاقل للنظر فيه وفق احكام الدستورء 
فعندما تقدمت الحكومة يبذا المشروع » لم يكن 
في نيتهاء ولا يمكن ان يكون في نيتها ان تفتتت 
على حقى السلطة التشريعية في المراقبة . 
فاذا حصل هنالك لبسء فيا يتعلق في 
المادة أ بائه اذا اقرت كا هي ء يعني هذا -حرمان 
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السلطة التشريعية من ممارسة حقهاء في المراقبة 
والمسألة. فا تفضل سعادة المقرر واوضحه؛ 
الحكومة توافق عليه على اساس انه موازنة 
خاصة يقرها تجلس الوزراء: بدل مجلس الوزراء 
بجلس الامة في هذه المادة فقط . 

اما بقية الامور التنفيذية, انه الوزير 
يكون مرتبط في مجلس الامة. ويرفع له تقرير» 
وينظم الموازنة» الى مجلس الامة الحقيقة أن 
هذا تالف للواقع. واستطيع إن اقول بكل 
تواضع للدستور. 

فاذا كان المقصود انه خوفء او الشعور 
الذي حصل عند السادة الزملاء اعضاء جلس 
الاعيان الكرام . انه في المادة | في محاولة لا خراج 
السلطة التضريعية عن حقها في مراقبة المال 
العام الحكومة ليس لديها مائع في اقرار التعديل 
على المادة | وشكرا جزيلا . 


دولة رئيس المجلس : شكرا سيدي» اذا 
الان توجه المجلس كله الى وقف النقاش؛ وصار 
عندنا الحقيقة نقطتين هامتين النقطة الاولى؛ أن 
القنرر طرح عل المجلس الكريم؛ ان عبارة 
مجلس الامة فقط في الفقرة | من المادة © وليس 
بقية الفقرات, وان الحكومة لا تر أي مائع 
في قبول هذه الصيغة. 


اذا الانء امامنا الحقيقة اقتراح من . 
الاستاذ كمال الشاعر الذي ما زال الا بعد هذا . 
التوضيح » الا إن يعدل عنبا بعد أن صار نقطة . 
تلاقي , انه نطرح رأيك بالغاء عبارة مجلس ' 


الآأمة. وخصوصا وقد صار تلافي بين نائب 
رئيس الوزراء وتوجه المجلس. , 








ج:«(:(هََماجطآرا01 0 0 0 29790 0-0000 


محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الثالئة الممعقدة في 141/11/1557أم بام 





وهذه محل /4٠‏ من المشكلة؛ شرف . 

الدكتور كمال الشاعر : انا اريد ان افهم 
الحقيقة» موقف الحكومة. هل قادرة الحكومة 
ان؛ كا ذكر سعادة المقرر انه هنالك تداول 
بنصف مليار دولار اي يعني 19٠‏ مليون دينار 
هل المقصود هو بسبب حجم هذا التداول» ان 
تعرض عمليات وزارة التموين الني هي تتكون 
من بيع وشراء في الحقيقة هي مجموع العمليات؛ 
وليس التزامات على الخزيئة اوعلى الشعب. 

هل المقصود مبذه الرقابة: هي رقابة على 
ع ئة الحسساب التجاري؟ او المقصود حصيلة؟ 
وحصيلة هى فقط التي قد تكون عبيء عل 
الخزينة » وحصيلته موجودة في الموازئة العامة , 

موجودة ٍ قانون الموازلة العامة وهذا 
القانون كما ورد من الحكومة ؛ لا يتعارض اطلاقا 
مع الموازئة .العامة ؛ وشموليتهاء والموازنة العامة 
تتضمن كل التزامات الدولة بما فيها الدعم ١‏ 
ولذلك الحقيقة» ليس واضحاء ,هذا الموضوع » 
وانشى من الالتباس فيه قبل ان نصوبت عايه 
اما اذا الحكومة ترى» انبا قادرة على التعامل مبذ! 
ا موضوع ؛ وتحقق اهدافها وسياساتما فهذا امر 
إحر انا شخصيا غير قانع فيه.. 


سمهو ل الشيء اللي فهمته نبائياء الان 
الدينا اتتراح من الاستاذ كمال الشاعبر وني 
عليه:: الاصل قبول توصية اللجنة ؛ فجاء اقتراح 
معاد لتوضية اللجنةء اطرح هذا الااشراح 


دولة رئيس 


الى التصويت» من يوافق على اقتراح الاستساذ. 


كيال إأشاعر بالله يا امانة عامة احصي بدقة. 
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8 مجلس الاعيان 





السيد الامين العام: ‏ من /1؟ 


دولة رئيس المجلس: 8 من 77 ولم يفز 
الاقتراح . 

اذن المجلس يوافق على توصية اللجنة. 
نعم بمفهوم أ من يوافق على ذلك؟ مفهوم أ مجلس 
الامة فقط في الفقرة أ. 

موافقة جيدة ومطمئنة. هل هناك مواد 
اخرى لدى الاخوان؟ 

السيد المقرر؛ انتهينا من التصويت 

السيد مقرر اللجئة المشتركة: ليس 
المادة؛ لا اريد ان ارجع الى المادة» لكن اريد ان 
انبه الى تصحيحات وردت لدى اللجنة. لياخذ 
المجلس فيها علما فقط . 


العلد /ا المادة /ا الشروم الذي ورد 
من مجلس الدواب يقول بالفقرة ج الجسديدة 
«وممثل عن امحاد ثقابة العمال, الاتحاد لا يكون 
من نقابة» وانما من نقابات وعدلناها تعديلا 
لفظيا؛» ولايحتاج الى مذاكرة . 
نحن يجب أن يأخذه فيه. لاله سوف 
يطلع باسم المجلس على الصفحة 1 ايضا 
الفقرة ح يقول نصها كما وردت من مجلس 
النواب «اربعة اشخاص من القطاع الشناص 
يعينهم مجلس الوزراء: بناء على تنسيب الوزير, 
على ان يكون إثنان من كل من, اماد غرف 


التجارة؛ وغرفة صناعة عمان» النص هنا 
يجعلهم 4 لكن لقد حذفئا من كلء. يعني 
العبارة» هذا من كل. عندئذ يستقيم الامر, 
فلذلك اللجنة اوصت بحذف هذه العبارة 
فتصبح الفقرة وتقرأ كما يل : 

«اربعة اشخاص من القطاع الخاص» 
ينيم شل |الوؤزايي يناء بعل اتيش الوزيز 
على ان يكون اثنان من اتحاد غرف التجارة وغرفة 
صناعة عمان: بمعبى ان يكون واحدا عن كل من 
الغرفتين, وهذا تصحيح لفظي ايضا. 


ايضا الصفحة 216 هذا الصفحة ١١6‏ 
الفقرة ب» تقول الفقرة ب «الذي يعاقب الذي 
هومن يستوفي سعر لاي مادة وهو لايستوفي 
السعرء هو يستوفي الثمن المخالف للسعرء 
ولذلك نستبدلها بثمن؛ استوفى ثمن لاي مادة؛ 
اذا توافقوا عليهاء هي تعديل لفظي. هولا 
يستوئي السعر يسئوفني الثمن . 

شكراء هذه الملحوظات التى كنت اود ان 
اعرضها عليكم واذا في اي مناقشة لاي مادة 
اخرى» نستمع اليه . 


دولة رئيس المجلس : هل لدى الاخحوة 


أي ملاحظة على المواد الباقية؟ 


«المواد من 5 الى 74 لا ملاحظة للسادة 
الاعيان علليها . 0 


محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 191/11/155ام 1 
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المادة 7- 
تعدل المادة (/ا) من القانون الاصلي بالغاء الفقرة (ح) 
منها والاستعاضة عنبها بالفقرات التالية: 


د صعر الوزارة قوا اثم بالاسعار التي 5 تحديدها الموا اد 
الغذائية الاساسية والمواد التموينية والمواد والسلع 
الاخرى وتكون هذه الاسعار ملزمة للباعة وذلك تحت 

طائلة الخقوبات.المنصوص عليها في هذا القانون. 2 أج يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقررها مجلس الوزراء 

اا 0 تشكيل لخنة فنية يشعرك فيها مثل عن كل من الوزارة 
ووزارة الصناعة والتجارة واتحاد الغرف التجارية 
الاردنية وغرقة صناعة عمان وبمثل اآخر من ذوي الخبرة 
يعين بقرار من الوزير» ويعين الوزير رئيسا لها من بين 
اعضائها وتتولى هذه اللمجتة تحديد الحد الاعلى لنسية 
الربح الاجمالي و / او السعر لنسلع والمواد غير المحددة 
الاسعار وتقديم توصياتها للوزير لاصدار قراره بعد 
التشاور والتنسيق مع الوزير المختص ويتم الاعلان 
عن الاسعار لتلك السلع والمواد بما لا يتجاوز نسبة 
الربح الاجمالي المحدحة او السعر المحدد حسب 


مقتضى الخال. 





د- تجتمع اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه 
المادة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا 
بحضور اربعة من اعضائها على ان يكون رئيسها 
وإحدا منهم وتتخذ قراراتها باكثرية ثلاثة من اعضائها 
على الاقل . 

ه_ تصدر الوزارة قائمة بالاسعار التي يتم تحديدها للمواد 
الغذائية الاساسية والمواد التموينية والمواد والسلع 

دآ 70000-00000350 الاتري ويغلن عتها بالصبحف المحلية. 


المأدة 5 
لهمي 3ل 00 يلغى نص المادة (4) من القانون الاصلي ويتسعاض 
يتولى مراقبوا الاسعار في الوزارة أ لتحقق من بيع المواد أعنه يالنص التالي : 

الغذائية الاساسية والمواد التموينية والمواد والسلع. والتداول يتولى مراقبوا الاسعار والجودة في الوزارة التحقق من 
نها يالاسعار المحددة لا بمقتضى احكام هذا القانون والتأكد إبيع المواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية والمواد والسلع 

من مدة صلاحيتها للاستهلاك وأتخاذ الاجراءات اللازمة |الاخرى والتداول بها بالاسعار المحددة لها بمقتضى احكام 

ميذا الشأن يما في ذلك تنظيم محاضر الضيوط بحق المخالفين إهزا القاتون والتأكد من مدة صلاحيتها للاستهلاك واتخاذ 

: لتقديهم الى.المحكمة المختصة الاجراءات اللازمة بهذا الشأن بما في ذلك تنظيم محاضر 

ْ ْ . |الضبوط بحق المخالفين لتقديمهم الى المحكمة المختصة . 











الفقرة (ج) هذه الفقرة عددلها 
القانون المؤقت رقم 2ع وذلك بالغاتها 
والاستعاضة عتبا بالققرات التالية : 
ج_الجديدة كيبا وردت بالقانون رقم 
(7*) قرر مجلس التواب المواققة 
نقابة العمال بعد غرفة صناعة 
عمان. 
دءه الجحديدين بالقانون المؤقت رقم (1) 


موافقة كا وردت . 


موافقة عليها كبا وردت بالقانون المؤقت 
رقم (7*) التعديل الحديد ها 
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مجلس الاعيان 
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0-0-0 بيك حك 9 
3 ن 
0-3 | 
7 : المادة 4 - ١‏ 
| يترتب على اصحاب المصانع كتاية السعر للمتهلك | | - مواققة عليها كيا وردت يالقانون 
0 ايشكل واضح على كل وجدة من منتجاتهم اذا كان هذا الاصلي المؤقت ‏ 
المعر عدا ومنة صلاحية تلك الوحدة للاستهلاك ض 5 


. البشري ‏ [ْ 0 
. ب - اذا تعذر وضع السعر المنصوص عليه في الفقرة (أ) 
من هذه المادة على اي من متتوجات المصنع فيترتب على 
مالكه الطلب من الوزير تحديد الطريقة التي يعلن قيها 
عن السعر على تلك المتتجات . 


مجلس الاعيان 





6 55 بالقاد .- 
المادة ٠١‏ - موافقة عليها كا وردت بالقانون 


الاصلى المؤقت. 
أ- مع مراعاة المادة (4) من هذا القانون على اصحاب صلي المؤقت 


. المحلات التجارية وضع الاسعار بصورة ظاهرة 

وواضحة على كل سلعة معروضة للبيع سواء كان 

سعرها محددا اوغير حدد واذا تعذر ذلك بصورة عملية 

بالتسبة لبعض ا مواد فيترتب عليهم تنظيم كشف 

ياسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل 
المحل يتمكن رواده من الاطلاع عليه يسهولة ‏ 

- اذا بيعت إي مادة غذائية اساسية او مادة تموينية أواي 
شلعة اخرى بالجملة فعلى البائع ان يزود المشتري 
أيفاتورة مفصلة تتضمن نوع المادة او السلعة وكميتها 
وسعر بيعهاء واما المشتري بالتجزئة لاي مادة اوسلعة 
فيزود بفاتور ممائلة لها اذا طلب ذلك 


محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 1941/11/195ام 
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م الماحة 6ه - 
الادة ١١‏ . 1 
1 5 . 5 1 يلخى نص المادة )١1(‏ من القانون الاصلل ويستعاض 
للوزير ان يطلب سن اصحاب المصائع والحلدات عنه بالنص التالى : 3 
]| التجارية قي المملكة أن يقدموا اليه ما يل خلال المدة الي | " 5 
:1 | يددماء , ش ] - للوزير أت يطلب من اصحاب المصانع والمحالات 


10 5 1 التحار بة والمستوردب- ق المملكة أن بقذموا اله ما 
أ كشفًا او اكثر بالمواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية جارية والمستوردين في يقدموا اليه ما بلي 
خلال المدة التي يجددها: 


والمواد والسلع الاخرى الموجودة في محلاتهم ومصانعهم 
كل مادة من تلك المواد:للاستهلاك البشري ‏ 


١‏ - كشفا بالمستودعات والمخازن العائدة لهم 
ويعددها وموقع كل منها وذلك لاعتمادها من 
2 قيل الوزارة كمستودعات ومحازن تجارية 
ب - كشقا بعدد للستودعات والمخازن العائدة لهم وموكع وتسجيلها لدى الوزارة بتلك الصمّة وذلك 
كلهتما. 00000000000 000 للمواد والسلع الغذائية والتموينية والسلع 

5 ظ الاخرى التي يحددها مجلس الوزراء . 
؟ - كشفا او اكثر بالمواد الغذائية الاساسية والمواد 
التمويتية والمواد والسلع الموجودة في محلاتهم 
ومصانعهم ومستودعاتهم وتخازتهم في أي وقت 
مع بيان تاريخ انتهاء صلاحية كل مادة اوسلعة 

للاستهلاك البشري . 

ند بت تحورى الوزارة مراقية المستودعات والمخازن التجارية 
العائدة لتجار الحملة وتخزين المواد الغذائية الاساسية 


فيهاً. فاق سفع أو مواد اخحرى يشرر مجلس الوزراء 


المأدة ١١‏ - ش اخضاعها واخضاع تخزينها لاحكام هذه المادة ويصدر 
الوزير التعليمات الخاصة بتنظيم اجراءات الرقابة على 
تلك المستودعات والمخازن وكيفية تسجيل موجوداتها 
وجردها وطريقة محاسية الوزارة لاصحابا عن الزيادة 


يؤلف الوزير انا لاتلاف المواد الغذائية الاساسية 

والمواد التمويئية التي اصبحت غير صالخحة للاستهلاك 

الحو ار اكيت الإحيااة اير ورك ار التى تطرأ على قيمة المواد الغذائية الاساسية المدعومة و 
التي رك / او المحصور استيرادها بالوزارة او النقص الذي 

ا يلحق بتلك القيمة وذلك للحفاظ على حقوق الخزينة 

٠ ٠‏ يؤلف في الوزارة بجلس يسمى ( مجلس التموين) | والتاجر والمتهلك. 

يشكل على النحو التالي : : 


أ- الوزير | رئيسا 
] :ب الامين العام للوزارة نائبا للرئيس 
ْ الامين العام لوزارة الصتاعة عضوا 
والتجارة 
| د الامين العام لوزارة.الزراعة عضوا 
| ه_الامين العام لوزارة الصحة عضوا 
| 'و-المدير العام لدائرة الجمارك عضوا 











الموافقة عليها كيا وردت يالقاتون 
المؤقت رقم ”7 مع شطب حرف () 
الوارد في اواتحر الفقرة (ب) منها . 


المئدة ١١‏ - 
الموافقة عليها كا وردت بالقانون 
الاصلي المؤقت . 
المادة ١"‏ 2 
الموافقة عليها مع اجراء التعديلات 
التالية : ش 
١‏ - اضافة عبارة (او من ينيبه) الى آخر 
الققرات رج تب ه). 
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ز- مندوب عن القوات المسلحة الاردنية ‏ عضوا 
بعيته القائد العام للقوات 

المسلحة الاردنية 

حَ اربعة اشخاص من القطاع الخاصن اعضاء 
! يغيتهم مجلس الوزراء يناء على. 

: تتسي الوزير على آن'يكون . 

اثنان من إتحاد غرف التجارة 6 

وغرقة صناعة عمان وتكون مدة 

عضوية هؤلاء الاعضاء ستتين قابلة 
ات 





جو دحيية 


الماحة ١5‏ 
أ - يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل 
يدعوة من الرئيس ويكون اجتماعه قاتونيا اذا حضره 
ثمانية عن أعضائه على الاقل على ان يكون ١‏ لرئيس 
واحدا.منهم وتتخذ القرارات فيه باجماع أو باكثرية 
اصوات اعضاته الحاضرين واذا تساوت هذه 





الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ‏ 


ب - يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر 
للمجلس يتولى تنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر 
جلساته وتسجيل قراراته وتوصياته وتوقيعها من 
الرئيس واعضاء المجلس. 

ج_ تحدد مكافات اعضاء المجلس وامين سره يقرار من 
مجلس الوزراء بتاء على تنسيب الوزير. 

المادة ه١‏ 

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : 

 )‏ اقتراح السياسة التمويئية العامة للمملكة ورقعها الى 


الوزير. ١‏ . 
ب - التوصية للوزير بالاسعار_التى يجددها للمواد الغذائية 
الاساسية. 0 ْ 


نج - اية“امور اخرى يرى الوزيز عرضهاعلى المجلس مما له 
علاقة باعماله ومهامه . 
آلياب الثالث 
العقويات والاجراءات القضائية 


١5 الماحة‎ ! 


يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على 


؟ - الفقرة (ز) شطب عبارة (القائد 
العام للقوات المسلحة الاردنية) 
والاستعاضة بعبارة (رئيس هيئة 
الاركان تلقوات المسلحة الاردنية) . 

“ - يلغى نص الفقرة (ح) من القانون 
الاصلي المؤقت والاستعاضة عنه 
بالنص الاتي: 

ح - (اريعة اشخاص من القطاع 
الخاص يعينهم يجلس الوزراء بناء 
على تنسيب الوزير على ان يكون 
اثنان من كل من اتحاد غرف التجارة 
وغرفة صناعة عمان ومتدوب عن 
اتحاد المزارعين ومندوب عن جمعية 
حماية المستهلك و تكون مدة عضوية 
هؤلاء الاعضاء ستين قابلة 
للتجديد. 

المادة )١4(‏ 
موافقة على الققرات أ. ب. ج منها 

مع شطب عبارة (باجماع او) الواردة في 

الفقرة (أ) منها وذلك كيا وردت بالقانون 

الاصل . 


المادة ١6‏ - 
الموافقة عليها كما وردت بالقانون 
الاصلي المؤقت مع اجراء التعديلات 

التالية : 

١‏ - شطب كلمة (الوزير) الواردة في 
الفقرة (أ) والاستعاضة عنها يعبارة 
(جلس الوزراء). 

؟ - شطب كلمة (يحندها) من الفقرة 
(ب) والاستعاضة عنهبا يكلمة 

. (يراها) . 


المادة 5 - 


يلغى نص المادة (17) من القاثون الاصلي ويتسعاض 
عنه بالنص التالىي : 





5. 


مجلس الاعيان 


محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة المتعقدة في 155/؟1١/1591ام‏ 


ٍ- 
في 





ريد عو 








:1 - باع مادة غذائية اساسية .و مادة تموينية او أي مادة أو 
سلعة اخرى محددة السعير اوعرضها للبيع بسعر يزيد 
< © على الشعر المحدة. 
شوق عمترا لاف اشن الساكتولات 
والمشروبات التي يقوم بتقديمها في محله 
يزيد غلى الاسعار المخددة او المعلنة لتلك 

المأكولات والمشروبات. 


- ١1/ المادة‎ | 

يعاقب يغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على 

]| ثلاثماثةدينار كل من: ‏ 3 

| لم يقم كليا اوجزئيا بالاعلات عن الاسعار على أي من 
. ا مواد الغذائية الاساسية او المواد التمويتية او المواد 
منتجة محلياً او مستورده وينطيق ذلك على اصحاب 
المحلات العجارية بالجملة ونصف الجملة والتجزئة 
والمطاعم والمصاتع . 


قد" .2 


يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ديئارا ولا تزيد على 

ثلاثمائة دينار او بالحبس مدة لاتقل عن اسبوع واحد ولا 

تزيد على شهر او يكلتا العقويتين حسب مقتضى ال حال كل 

من :- 

| - باع مادة غذائية اساسية او مادة تموينية أو اي مادة او 
سلعة اتحرى متحذدة السعر او عرضها للبيع بسعر يزيد 
على السعر اللحدد. 

ضءة ل استوق سعر لاي من الماكولات والمشرويات التي 
يقوم يتقدعها قِِ محله يزيد على الاسعار المحددة او 
المعلتة لتلك اللأكولات والمشرويات. 

اه لم يقم كليا أو جزئيا بالاعلان عن الاسعار على أي من 
المواد والسلع الاخرى المعروصة للبيع قِ محله سواء 
كانت متحتجة حليا أو مستوردة وسواء كانت تمددة 
السعر او غير محددة ويتطيق ذلك على أصضحاب 
المحلات التجارية بالجملة ونصف الجملة والتجزئة 
والمطاعم والمصائع . 

ودع امتنع عن بيع أى مادة من المواد الغذائية الاساسية او 
المواد التموينية او المواد والسلع الاخرى بالسعر المحدد 
خا أو المعلن عنه او اشترط على المشتري شراء مواد او 
سلعة اتخرى معها. 


هم - خالف ايا من القرارات او التعليمات الي يصدرها 
الفقرة (ح) من المادة )١1/(‏ من هذا القانون. 
و - امتنع عن شديم الفاتورة المنتصوص عليها قُّ الفقرة 
(ب) من المادة )١١(‏ من القانون. 
ز- لم يقدم ايا من الكشوف المنصوص عليها في المادة )١1١(‏ 
من هذا القانون. 
المادة لا - 
يلغى نص المادة (17) من القانون الاصلي ويتسعاض 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد 
على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد 
على الف دينار او يكلتا العقوبتين ويجوز للمحكمة حجر 
الال كل من اقدم على ارتكاب اي من الافعال التالية:- 
]| ادخل أي تغيير على مدة صلاحية اي من المواد الغذائية 
الاساسية او المواد التمويئية او المواد والسلع الاخرى أو 
اي مادة تكون قابلة للاكل والشرب ولو كانت غير 
داحلة في اي من المواد المعرفة بهذا القانون . 





الموافقة عليها بالتعديل الجديد 
الوارد قِ القانونت المؤقت رقم [شفيرة ” 


الموافقة عليها بالتعديل الجديد 
الوارد في القانون المؤقت رقم (7”) . 





4 


مجلس الاعيان 


محضر الخلسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ؟1/1١1951/1ام‏ 


ان 
فى 





١ 

0 

٠١ 
ىا‎ 





حديرق ب ده 2 9 
00 اام 70 
٠‏ 
9 مر و ات أمتتع عن بيع أي مادة من المواد الغذائية الاساسية او | ب استخنم اي مستودع أو حزن غير معتمد من قبل 5 ش 
: 0 0 1 المواد-التمويتية أو المواد والسلع الاخرى بالسعر المحدد الوزارة ومسجل لديها وفقا للاحكام هذا القانون او و 
لها أو المعلن عنه او اشترط على المشتري شراء مواد أو حاول استتخدامه . 
سلغة اتخرى معها . ١‏ ج- باع او عرض للبيع او خزن مواد غذائية اساسية او 0-4 





ج ‏ انتج إي مادة من المواد الغذائية الاساسية او المواد 
< التمويتية او المواد والسلع الاخرى على نحو مخالف في 
انتاجها احكام قانون المواصفات والمقابيس المعمول به 
اذا كانت اسعارها تحدد على اساس المواصقات 
والمقاييس التى تصدرها الجهات المختصة وتنطبق 
: احكام هذه الفقرة اذا استورد مثل تلك المادة وياعها او 
:عرضها للبييع وهي عخالف المواصفات والمقاييس | 


موادا تموينية اوايا من المواد والسلع الاخرى او أي مادة 
اخرى قابلة للاكل. والشرب اذا كانت غير صالحة 
للاستهلاك البشري او انتهت مدة صلاحيتها لذلك 
الاستهلاك . 


59 باع او عرض. للبيع أي مادة غذائية اساسية أو تمويتية 


أو غيرها من المواد والسلع الاخرى يغير مواصغاتبا 
الاصلية . 


مجاس الاعيان 





ْ ا ْ ه- اغلق محله المخصص ليع المواد الغذائية الاساسية أو 
المواد التموينية والمواد والسلع الاخرى او اي مادة 
اخرى قابلة للاكل او الشرب دون سبب مشروع 
ويقصد عدم بيعها. 
و اخفى عن المشعري او المستهلك اي مادة غذائية 
اساسية او اى مادة تموينية او ايا من المواد والسلع ١‏ 
الاخرى اواي مادة اخرى قابلة للاكل والشرب سواء 
كانت محملية او مستوردة . 


0 - مع أي موظف من موظفي الورارة من القيام 
القانون والاتظمة والقرارات والتعليمات الصادرة 


يكوجبه . : 

ح - خالقة احكام الفقرة (ب) من المادة )١1(‏ من هذا ْ 

القانون . ْ 

اللادة م81 ا - المادة م - ! 


] - يعاقب بالحبس عدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على يلغى نص المادة )١(‏ من القانون الاصلي ويستعاض الموافقة عليها بالتعديل الجديد 
سعة اشهر كنل من:اقدم على ارتكاب ١‏ يفعل من | عنه بالنص التالي:- الوارد في القانون المؤقت رقم (7:”) مم 
الافعال التالية : م ] - اذا تكرر ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في | اجراء التعديل التالي : 


1 ادخل اي تغيير على مدة صلاحية أي من المواد الفقرة ] اضافة عيارة (تلك 
العْذائية الاساسية او المواد التموينية او المواد 
والسلع الاخرى  ١‏ 

؟ - باع اوعرضنللبيع او خزن مواد غذائية اساسية 
او موادا تموينية :أو اي.سلع او مواد غير صا حة 
للاستهلاك اليشري او انتهت مدة صلاحيتها 
لدذلك الاستهلاك . 
1 ب ياع او عرضن للبيع اي مادة غذائية اساسية او 





.مامه 


المادة )١<(‏ من هذا القانون فيحكم على المخالف بمثلي 
العقوبة التي تستلزمها تخالفته التانية على ان لا تتجاوز 
الحد الاعلى للعقوية المقررة للمخالقة على اته اذأ 
تكررت المخالفة لاكثر من مرتين فيحكم بحبس 
المخالف لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر 
او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة 
الاف دينار او يكلتا العقوبتين وباغلاق محله للمدة التي 
تقررها المحكمة المختصة . 





المخالفة) بعد عبارة (التِي تستلزمها) مع 
شطب الكلمة (الثانية) . 


محضر العلسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة المعقدة في 1141/117/15ام 





تموينية او غيرها من المواد والسلع الاخرى بغير ّ 
-حالتها الاصلية. م 
0 دح اب 
5 
٠:‏ 









٠..خمسمائثة‏ دينار كل من اقدم على ارتكاب اي من 
الافعال التالية: . . .. 
١. ْ‏ - اباع. ايا من المواد الغذائية الاساسية اوالمواد 
التموينية اؤ المواد والسلع الاخرى في ساعات 
معينة وامتنع عن بيع مواد اخترى منها وذلك على 
الرعْم من بقاء محله مفتوحا طيلة ساعات 
العمل 000 
؟ - اغلق عمخله المخصص لبينع المواد الغذائية 
الاماسية او المواد التموينية والمواد والسلع 
الاخرى دون سب مشروع ويقصد عدم ييعها ‏ 

* د ل يتقيد بالتدريج والتصنيف النوعي المقررين 
من قبل الجهات المختصة للمواد الغذائية 
الاساسية او المواد التمويتية وسائر المواد من 
السلع. 

4 - كل تاجر أو صاحب مصنع اخفى عن المشتري 
او المستهلك اي مادة غذائية اساسية او !ي مادة 
تموينية او اي من المواد والسلع الاخرى سواء 
اكانت محلية أو مستورده. 


ااه 


6 - كل صاحب.مصنع او تاجر لم يقدم ايا من 





الكثوف المنصوص عليها في المادة )11١(‏ من 
هذا القانون. 
5 - منع أي موظف من موظفي الوزارة من القيام 
بالواجيات والمهام الموكولة له في تنفيذ احكام هذا 
القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . 


المادة 14 - 


| -اذا تكرر ارتكاب اي من المخالفات المتصوص عليها 
في المادة (17) من هذا القانون فيحكم على المخالف 
بمثلي العقوية التي تستلزمها مخالفته الفانية او الغالثة 
. حسب مقتضى ال حال على ان لا تنجاوز الحد الاعلى 
للعقوبة المقررة للمخالفة على انه اذا تكررت المخالقة 
أكثر من ثلاث مرات قيحكم بحبس المخالف لمدة لا 
ا 0 
مدة تمائلة . 
“ناد لذ ززكل فى من المقالتقت تسوس طانا 
| في المادة (17) من هذا القانون فيحكم على المخالف 
بمثلي العقوية التي تستلزمها غخالفته الغانية او الغالثة 
حسب مقتضى الخال على ان لا تتجاوز الحد الاعلى 








ب -.يعاقب بغرامة. لاا تقل عن مائة دينار ولا تزيبد على بداب اذا تكرر ارتكاب اي من المخالفات المنتصوص عليها 


في المادة (107) من هذا القانون قيحكم على المخالف 
بمثلي العقوية التي تستلزمها خالقته الثانية على ان لا 
تتجاوز الحد الاعلى للعقوبة المقرر للمخالفة واذا 
تكررت المخالفة اكثر من مرتين قيحكم على المخالف 
بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة 
واحدة او يغرامة لا تقل عن خمسة الاف ديئار ولا تزيد 
على عشرة الاق دينار او بكلتا هاتين العقويتين 
وياغلاق محله للمدة التي تقررها المحكمة المختصة 
وتحت طائلة الحجز والمصادرة للسلع والمواد حسب 
مقتضى الخال 


المادة ة ‏ 


يلغى نص المادة (14) من القانون الاصلي ويستعاض 


عنه بالنص التالي : 


1 يكون صأاحب اللحل أو مديره مسؤولا عن اي خالفة 


لاحكام هذ! القاتون قُِ المحل . 


ب - يعمل ياوراق الضبط التي ينظمها مراقبوا الاسعار 


والجودة بشأن المخالفات المنصوص عليها في هذا 
القانون حتى يثبت عكسهاء وهم بحضور صاحب 
المحل أو مذيره المسؤول تقتيش المصتع او المحجل أو 
المستودعات العائدة له للتأكد من عدم اخخقاء المواد 
الغذائية الاساسية والمواد التموينية والمواد والسلع وادا 
م يكن صاحب المحل أو مديره موجودا فيكنفي بوجود 
اي موظف او عامل في المحل وهم الاستعانة بالحهات 


الموافقة عليها بالتعديل الجديد الوارد في 
القانون المؤقت رقم 87 مع اجراء 
شطب كلمة (فيه) والاستعاضة عتبا 
بكلمة (به) الواردة بالققرة (د) . 





م 


مجلس الاعيان 


محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في 1م 


ون 





لسريس - 
9 





ا م 
3 . 
0 1 لوي جد.. 
9 5 ب 0 
اليم 5 00 
ب 5 ع 
2 00 
5 2 ً_ 
30 لي 5 
ا -- 0 
00 5ع 9 
5 : 56 
5 . - 5 
0 2 ع 
1 








للعقوية المقررة للمخالفة على انه اذا تكررت المخالفة 
اكثر من ثلانك مرات فيحكم بُحبسن الخالف لدة لا 
تقل عن شهر ولاتزند على ثلالة أشهر وياغلاق عله 
لدتمائلةة 001000000000 ش 

0 اذا تكرر ارتكاب اي من المخالقات المتصوص عليها 
في المأدة (18) من هذا القاتون فيحكم على المخالف 


ّّ 00 يمثل العقوية التي تستلزمها غالفنه الثانية او الشالثة 


حنتب مقتضى الال على “ان لا تتجاوز الحد الاعلى 
للعقوبة المقررة للمخالفة واذا تكررت المخالقة اكثر من 

. ثلاث مرات فيحكم على المخالف بالحبس لمدة لا تقل 
عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وياغلاق محله لمدة 
مماثئلة. ‏ . 


المادة + 


!- تختص محاكم الصلح بالنظر في المخالفات المنصوص 


عليها في هذا القانون وتحال اليها جميع القضايا المقامة 
عند نقاذ احكامه لدى المحكمة العرفية العسكرية التي 

.لم تصدربها احكام نبائية ويجوز ان تنشأ محكمة صاح او 
اكثر مختصة بالنظر في المخالقات التي ترتكب خلافا 
لاحكام هذا القانون في مدينة عمان أو في اي مكان 
اخر في المملكة. 


ب - يتم تبليغ ضبط المخالفة التي تنطبق عليها احكام هذا 
.. القانون وموعد المحاكمة فيها من قبل من يفوضه 
الوزير بذلك من مؤظفي الوزارة على ان تراعى في 
ذلك اجراءات التبليغ المنصوص عليها ني قانون 


اضول المحاكمات المدنية. 
الباب الرابع 
احكام متفرقة 


الممادة ." للوزير ان يفوص خطيا ايا من صلاحياته 
المنصوص عليها في هذا اللقانون لامين عام الوزارة 
0 أوالمحافظ في اي محافظة. 
المادة 77 لمجلس الوزراء.اصدار- الانظمة اللازمة لتنفيذ 
الحكام هذا القانون. - 


-المادة  :«“‏ يلغ أي نص في اي تشريع اخر يتعارض مع 


3 <لحكام هذا القاتون. 


الملدة 4 رئيس الوزراء والوزراء مكلقون بتتقيذ احكام 
.هذا القانون. : 


الامنية المختصة كليا استدعت الضرورة ذلك. 

ج- عند وقوع اي مخالقة لاحكام هذا القانون يجوز حجز 
البضاعة موضوع المخالفة ووضعها برسم الامانة لدى 
صاحب المحل او نقلها الى مستودع رسمي وذلك يعد 
الحصول على ادن من المدعي العام خلال اريع 
وعشرين ساعة من وقوع المخالمة والاحتفاظ مها حتّى 


المحجوزة السريعة التلف قبل صدور اي حكم 
قضائي بشأنها وجري البيع ني الخال يعد أن تدرج في 
محضر الضيط الظروف والاسباب التي اقتضته وتبقى 
قيمة المبيعات محجوزة لدى الوزارة حتى نتيجة 
المحاكمة ويتم تعيين كيفية واجراءات البيع بقرار 
يصدره الوزير واذا صدر الحكم ببراءة صاحب المواد 
يعاد له المبلغ الذي بيعت فيه بغض النظر عن ثمتها 
الحتيقي وللوزير الموافقة على عدم بيع المواد المحجورة 
واعادتها الى صاحبها لقاء ضمانة منه بميلغ يعادل 





المادة ٠١‏ - 
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة )7١(‏ من القانون 
الاصلىي ويستعاض عنه بالنص التالي : 
| تختص محاكم الصلح بالنظر في المخالفات المنصوص 
عليها في هذا القانون ويجوز أن تنش محكمة صلح او 
اكثر مختصة يقضايا التموين في هدينة عمان او ني اي 
مكان اخخر في المملكة . 
المادة ١١‏ تضاف الادة التالية الى القانون الاصلي برقم 
(77) ويعاد ترقيم المواد (171) و ('؟) و(55؟) منه 
لتصبح (77) و(54؟) و(50) على التوالي:- 
المادة 77 للوزير بناء على تنسيب الامين العام للوزارة 
أصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام 
هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه. 


الموافقة على التعديل الحديد للفقرة 
(أ) منها كها ورد بالقانون المؤقت (7) مع 
الموافقة على الفقرة (ب) كما وردت 
بالقانون الاصلي المؤقت. 
المادة الا - 

الموافقة عليها كيا وردت بالقانون 
الاصلي المؤقت. 
المادة ١لا‏ - 

الموافقة عليها كيا وردت بالقانون 
المؤقت رقم زننا وهي جديدة) ثم اعادة 
ترقيم المواد اللاحثنة لتصيح اقل 15 
© وعليه فتكون: 

المادة 7 : موافق عليها كا وردت 
بالقانون الاصلي المؤقت . 

المادة 74 : موافق عليها كيا وردت 
بالقانون الاصلي المؤقت. 

المادة 6: موافق عليها كبا وردت 
بالقانون الاصلي المؤقت. 

اعداد تذير عطيات 

مدير شؤون مجلس الاعيان 


فا 
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8 ا 1 اد ١‏ لا ا ل 0000000-77 الور سيسيسسم د 
585 مجلس الاعيان محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١؟1/؟1١1991/1م‏ لاه 1 
ا :1 
تت 00 ا 0 غ؛ 
بسم الله الرحمن الرحيم ب - تنظيم بيع وتوزيع وتداول وعرض ونقل وتخزين واستعمال المواد الغذائية | ظ 
قانون رقم ١‏ )لسنة 1441م الاساسية والمواد التموينية المدعومة او المحصورة بالوزارة . | 
نون التموين ج - التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية للمواد ا 
الباب الاول الغذائية الاساسية والمواد التموينية والاشراف عليها. ١‏ 
تعاربيف د - انشاء وتملك واستئجار المستودعات وما يلزمها لتحقيق اعماها وغاياتها . ١‏ 
5 1 0 
المادة ١‏ 5 يسمى هذا القانون (قانون التموين لسئة )1441١‏ ويعمل به بعد مرور ثلائين يوماعل ه - تشجيع انشاء المشاريع الانتاجية للمواد الغذائية الاساسية والمواد التمويئية ْ 
ته ذه عه 7 : 1 
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . والمساهمة فيها بموافقة فقة مجلس الوزراء. 0 
الملدة " . يكون للكلمات والعبار ات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لما المادة ه ‏ ! - ينشأ في الوزارة حساب نخاص للاتجار بالمواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية 1 
ادناه ما لم تدل القريئة على غير ذلك : وتشغيل مشاريع الوزارة يسمى (الحساب الجاري) وتكون له موازئة خاصة يقرها 1 
ْ 2000 : ' ا 
الوزارة : وزارة التموين يجلس الامة وتتألف مصادر تمويله تما يل : ١‏ 
ُ الوزير : وزير التموين ١‏ ايرادات المتاجة بالمواد التموينية 1 
المواد الغذائية الاساسية : المواد الي يقرر مجلس الوزراء اعتبارها مواد - ايرادت المستودعات 0 
غذائية اساسية . 4 .. المبالغ التي تخصصها الحكومة 3 
ظ المواد التموينية : المواد الغذائية غير الاساسية التي يحددها ب - على الوزارة ان تنظم في نباية كل سئة مالية تقريرا باعمالها وان تقدمه لمجلس ا 
| الما مجلس الوزراء. الوزراء مع الميزائية العامة والحسابات الختامية للحساب التجاري وذلك خلال 0 
: عي" : أي مادة اوسلعة غير غذائية يدها مجلس الوزراء . مدة لا تتجاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار للسنة التالية. ١‏ 
: الباب الثاني ج- يحول الى الخزيئة العامة اي فائض مالي يتحقق في الحساب التجاري 00 ١‏ ْ 
1 0000 ' فيه رق ' الوزراء بناء 3 
: محال عمل الوؤارة تعمل الخزينة العامة على تغطية اي عجز فيه بقرار من مجلس لوزر : 3 ١‏ 


الملدة 4 _ تعمل الوزارة على تنفيل السياسة التموينية 


الملدة ‏ ل تعتبر الوزارة لغايات تطبيق احكام هل!| القانئرن شخصية اعتبارية ولا ان تقاضي وان 
تقاض في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكامه وهثلها الوزير في ذلك وله ان ينيب عنه في 
الاجراءات القانونية والقضائية النائب العام أو أي محام يوكله هذه الغاية . 


0 العامة للمملكة وتوفير احتياجاتها من المواد 
أثية الاساسية وتأمين مخزون احتيالي من هله المواد وتحقيقا لذلك تقوم الوزارة 


بالاعمال ل والمهام التالي : 


1 : 
0 الاثفاقيات والعقود والتعهدات وطرح العطاءات واحالتها وذلك لتوفيرالمواد 
يل! - 
ش ا سواء بشرائها او استيرادها وبيع أو تصدير الفائض 





تنسيب الوزير. | 
الغاية . ١‏ 
الملدة  "‏ ] عمبر بالوزارة استيراد المواد الغذائية الاساسية . 


تسنلة الوزارة للجهات المعنية بما 
استيراد المواد التموينية او تصدير جوصية لمن الاقليمية . 


هذه 


مه - يتم 
في ذلك المواد التموينية التي تستورد الحساب المؤسسات الدولية أو 


كا كك ا 5 يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اسعار المواد الغذائية الأساسية . 
[ ناه عل سيب ب يشكلها هه الغرض اسعار لاد اشر 


ب ل يحدد الور 








بن 


يطاس 
1 101- 
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مادة او سلعة اخرى بناء توصية 00 من ا المعنية وذلك بماد 





تنظيم كشف باسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل المحل يتمكن رواده 








الاغذية الخاصة بالاطفال الرضع التي يتم تحديد اسعارها من قبل وزارة الصحة . من الاطلاع عليه بسهولة . 
ج- يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقررها مجلس الوزراء تشكيل لنة فنية يشترك ب - اذا بيعت أي مادة غذائية اساسية او مادة تموينية او اي سلعة اخرى بالجملة ظ 
فيها بمثل عن كل من الوزارة ووزارة الصناعة والتجارة واتحاد الغرف التجارية فعلى البائع ان يزود المشتري بفاتورة مفصلة تتضمن نوع المادة او السلعة وكميتها ْ 
الاردنية وغرفة صناعة عمان ويمثل عن اتحاد نقابات العمال. وتمثل آخر من ذوي وسعر بيعها واما المشتري بالتجزئة لاي مادة او سلعة فيزود بفاتورة ثمائلة لها اذا 
الخبرة يعين بقرار من الوزير؛ ويعين الوزير رئيسا لها من بين اعضائها وتئولى هذه طلب ذلك . 
اللجنة تحديد الحد الاعلى لنسبة الربح الاجمالي و/او السعر للسلم والمواد غير المادة ١١‏ - أ - للوزير ان يطلب من اصحاب المصانع والمحلات التجارية والمستوردين 3 1 
المحددة الاسعار وتقديم توصياتها للوزير لاصدار قراره بعد التشاور والتنسيق مع المملكة ان يقدموا اليه ما يلي خلال المدة التى يجددها. 
الوزير المختص ويتم الاعلان عن الاسعار لتلك السلع والمواد بما لا يتجاوز نسبة ١‏ - كشف بالمستودعات والمخازن العائدة لحم وبعددها وموقع كل منها وذلك ِ 
ْ ل ا ا ال ا ل ل لاعتمادها من قبل الوزارة كمستودعات وتخازن تجارية وتسجيلها لدى | 
1 د تجتمع اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة بدعوة من رئيسها الوزارة بتلك الصفة وذلك للمواد والسلع الغذائية والتموينية والسلع : 
ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على ان يكون رئيسها واحدا الاخرى التي يحددها مجلس الوزراء. ١‏ 
جم ارين ترارانة باكارية 0د من اعضانها غل الأقل : * - كشفا او اكثر بالمواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية والمواد والسلع : 
ه- تصدر الوزارة قائمة بالاسعار الي يتم تحديدها للمواد الغذائية الاساسية والمواد الموجودة في محلاتهم ومصانعهم ومستودعاتهم ومحازنهم 5 اي وقت مع بيان 
090 التموينية والمواد والسلع الاخرى ويعلن عدبا بالصحف المحلية . تاريخ انتهاء صلاحية كل مادة او سلعة للاستهلاك البشري . 
َّ اللادة 4 - يتولى مراقبو الاسعار والجودة في الوزارة التحقق من بيع المواد الغذائية الاساسية ب - تتولى الوزارة مراقبة المستودعات والمخازن التجارية العائدة لتجار الجملة 
5 خخ والواد التموينية والمواد والسلع الاخرى والتداول بها بالاسعار المحددة لها بمقتضى وتخزين المواد الغذائية الاساسية فيهاء واي سلع او مواد اخرى يقرر مجلس 
ّْ : ّْ احكام هذا القانون والتاكد من مدة صلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الاجراءات اللازمة الوزراء اخضاعها واخضاع تخزينها لاحكام هذه المادة ويصدر الوزير التعليمات ا 
هذا الشأن بها في ذلك تنظيم محاضر الضبوط بح المخالفين لتقديمهم الى المحكمة ظ الخاصة بتنظيم اجراءات الرقابة على تلك المستودعات والمخازن وكيفية تسجيل ا اا 005 
ْ ظ المختصة . ْ موجوداتها وجردها وطريقة محاسبة الوزارة لاصحايها عن الزيادة التي تطرأ على ل 
00 الملدة ة ‏ ]ا - :بترتت على اصحاب المصائع كتابة السعر للمستهلك بشكل واضح على كل قيمة المواد الغذائية الاساسية المدعومة او المحصور استيرادها بالوزارة او النققص 
1 / 0 | وحدة من منتجاتهم اذا كان هذا السعر محددا ومدة صلاحية تلك الوحدة الذى يلحق بتلك القيمة وذلك للحفاظ على حقوق الخزيئة والتاجر والمستهلك . 
ْ ْ 00 الترياو.. .. 0 م المادة 1١‏ - يؤلف الوزير لجانا لاتلاف المؤاد الذائية الاساسية والمواد الثموينية التي اصبحت ظ 
: 0 ظ 0 بس د اذا تعذر وضع السعر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هده المادة على اي من . غير صالحة للاستهلاك البشري او بيعها لغايات الاستهلاك الحيواني وذلك بالطريقة التي 0-3 
ا اب جارابس ا وي وين ييا يقة التي يعلن روف ظ ظ 
ش ظ ' ش ا 0 ا ْ المادة ١7“‏ - ولف في الوا مجلس يسمي وجب العو بشكل عل انحو ااي 3 ١‏ 
٠١ 2 00‏ ب ! - مع مراعات امادة (4) من هذا القانون على اصنحاب المحلات التجارية وفع . ا الوق ' الرنينه ض ا الا : 
0 الاسعاربورة ظافزةوواضخة عل كل لغة مغروضة لبيع سواء كان سعرها : ا 5 ا ا ا 0 اا ب 0 5 0 ْ 
1 
اب 





: تاد 0 1 د < هيد هد | انيد ل لض 
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اال 000 
ب - الامين العام للوزارة نائبا للرئيس تقل عن اسبوع واحد ولا تزيد على شهر او بكلتا العقوبتين حسب مقتضى الحال كل 
ج ‏ الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة او من ينيبه عضوا من : 
٠ 0 . .‏ 0 5 كل | 
وى الام الام وناب ارا 00 أ - باع مادة غذائية اساسية اومادة تموينية اواي مادة اوسلعة اخرى محددة السعر او 
الامين العام لوزارة الصحة او من ينيبه عضوا 0-7 
ا 3 ! عرضها للبيع بسعر يزيد على السعر المحدد. 
و المدير العام لدائرة الجمارك عضوا ظ 
ز - مندوب عن القوات المسلحة الاردنية يعينه رئيس عضوا 3 استوفى ثمنا لاي من المأكولات والمشروبات التي يقوم بتقديمها في محله يزيد على 
هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الاردنية الاسعار المحددة أو المعلئة لتلك المأكولات والمشروبات. 
ح - اربعة اشخاص من القطاع الخاص يعينهم مجلس الوزراء بناء ج- لم يقم كليا او جزئيا بالاعلان عن الاسعار على اي من المواد والسلع الاخرى 
على تنسيب الوزير عل ان يكون انان من اتحاد المعروضة للبيع في .محله سواء كانت منتجة محليا او مستوردة وسواء كانت تحمددة 
غرف التجارة وغرفة صناعة عمان ومندوب عن السعر اوغير محددة وينطبق ذلك على اصحاب المحلات التجارية بالجملة ونصف 
اتحاد المزارعين ومندوب عن جمعية حماية المستهلك الجملة والتجزئة والمطاعم والمصانع . 
وتكون كدة عضوية هؤلاء الأعضاء سكن قايلة للتجديا: د - امتنع عن بيع اي مادة من المواد الغذائية الاساسية او المواد التموينية او المواد 
لملدة ١8‏ ]ا - يجتمع المجلس مرة واحدة كل كل ثلاثة اشهر على الاقل بدعوة من الرئيس ويكون والسلع الاخرى بالسعر المحدد لها او المعلن عنه او اشترط على المشتري شراء مواد 
اجتماعه قانونيا اذا حضره ثمانية من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او سلعة اخرى معها. 
ْ هذه الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس , وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ح) من المادة 179) من هذا القانونت. 
ب - يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول و - امتنع عن تقديم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة )٠١(‏ من هذا 
أعماله وتدوين محاضر جلساته وتسجيل قراراته 0 وتوقيعها من الرئيس القانوث. : 
ّْ وأاعضاء المجلس . | ' ْ ' 210 
١ :‏ 9 ز - لم يقدم ايا من الكشوف المنصوص عليها في المادة )١1(‏ من هذا القانون . 
: : ج- تحدد مكافات اعضاء | لمجلس امين سره بقرار مرء ث الوزراء بناء 598 310 0 
5 1-0-0 ش عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينان او بكلتا العقوبتين ويجوز للمحكمة حجز : 
0 اللاة ١6‏ -. يتولى المجلس المهام والصلاحيات العالية - السلع والمواد موضوع المخالفة او مصادرتها حسب مقتضى الحالء: كل من اقدم على 
: : اقتراح السياسة التمويئية العامة للمملكة ورفعها الى مجلس الوزراء. ارتكاب اي من الافعال التالية؛. [ 
١ 0 ْ ْ‏ ش 0 و لور بالاسعار الني يراها للمواد الغذائية ة الاساسية. | 3 ادخل اي تغيير على مدة صلاحية اي' من المواد الغذائية الاساسية أو المواد غْ 0 
٠ ' ١ 5‏ ْ 1 او اى منادة تكون قابلة للاكل او الشرب ولو 0 00 
2 | جد :- إية هو اخ برى الوزفر عرضها عل الجلن ماله علقة باعمالهومهامه. | التتموينية او مواد والسلغع لاخرى او اي تكو ظ 0 30 
ع ْ 1 كانت غير داخلة في اي من المواد المعرفة هذا القانون . ا و 
0 | 0 ْ ش الباب الثالث ّْ لدي وق ْ : 
0 ظ 1 ص 550 37 0 | 5 استخدم اي مستودع. أو تحزن فير مفتمد من قبل الوا وسجل 9 ا 00 6 
٠ -‏ التق ت والاجراءات القضائية ْ لاحكام هذا القائزن اوخاول إستخذامه, | 0 
د ل يعاقب بغراة لاتقل عن ثلاثين دنار ولا تزيد على ثلائماثة دينار او بالببس مدة لا 1 3 ْ 
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مجلس الاعيان 
جا - باع او عرض للبيع او خزد مواد غذائية اساسية او موادا تموينية او ايا من المواد 
والسلع الاخرى او أي مادة اخرى قابلة للاكل والشرب اذا كانت غير صاحة 
للاستهلاك البشري اوانلتهت مدة صلاحيتها لذلك الاستهلاك , 
د - باع اوعرض للبيع اي مادة غذائية اساسية أو تموينية او غيرها من المواد والسلع 
الاخرى بغير مواصفاتها الاصلية. 


ه ‏ اغلق محله المتخصص لبيع المواد الغذائية الاساسية او المواد التموينية والمواد . 


والسلع الاخرى او اي مادة اخرى قابلة للاكل او الشرب دون سبب مشروع 

و- اخفى عن المشتري اوا - مستهلك اي مادة غذائية اساسية اواي مادة تموينية اوايا 
من المواد والسلع الاخرى او اي مادة اخرى قابلة للاكل والشرب سواء كانت 
محلية أو مستوردة . 

ز- ملع أي موظف من موظفي الوزارة من القيام بالواجبات والمهام الموكولة له قْ 
تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والقرارات والتعليمات الصادرة تكوجبه . 

ح - مخالفة احكام الفقرة (ب) من المادة )١1(‏ من هذا القانون. 


المادة 14 - أ اذا تكرر ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في المادة 15 من هذا 
القانون فيحكم على المخالف ممثلي العقوبة التي تستلزمها تلك المخالفة على ان لا 
تتجاوز الحد الاعلى للعقوبة المقررة للمخالفة على انه اذا تكررت المخالفة لاكثرمن 
مرتين فيحكم بحبس المخالف لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر أو 
' بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا العقوبتين 
وباغلاق محله للمدة التى تقررها المحكمة المختصة,' 

ب - اذا تكرر ارتكاب اي من.المخالفات المنصوض عليها في المادة (/19) من هذا 
' القانون فيحكم:على المخالف ممثلٍ العقوبة التي تستلزمها عجالفته الثانية على ان لا 
تتجاوز الحد الاعل للعقوبة المقررة للمخالفة وإذا تكررت المخالفة اكثر من مرتين 

3 فيحكم على المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سئة واحدة 

٠‏ او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد عى عشرة الإف ديئار او بكلتا 
هاتين العقوبتين وباغلاق محله للمدة التي تقررها المحكمة المختصة وتحت طائلة 

١ ٠‏ الحخجزوالصادرة للسلع والواد حسب مقتظى الخال....- 


الاد.14 - 1 - يكون صاحب المحل او مديره مسؤولا عن الي خالفة لاحكام هذا القانون في 


لاحو عد | | ا تا ل فضت 


محضر الجلسة الرابعة من الدورة العادية الثالثة الملعقدة في 1/155١1191/1م‏ كذ 





ب - يعمل باوراق الضبط التي ينظمها مراقبو الاسعار والجودة بشأن المخالفات 
المنصوص عليها في هذا القانون حتى يثبت عكسهاء ولحم بحضور صاحب المحل 
او مديره المسؤول تفتيش المصنع او محل او المستودعات العائدة له للتأكذ من عدم 
اخفاء المواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية والمواد والسلع واذا لم يكن صاحب 
المحل او مديره موجودا فيكتفى بوجود اي موظف او عامل في المحل وهم 
الاستعانة بالحهات الامنية المختصة كلما استدعت الضرورة ذلك . 

ج - عند وقوع اي مخالفة لاحكام هذا القانون يجوز حجز البضاعة موضوع المخالفة 
ووضعها برسم الامانة لدى صاحب المحل او نقلها الى مستودع رسمي وذلك بعد 
الحصول على اذن من المدعي العام خلال اربع وعشرين ساعة من وقوع المخالفة 
والاحتفاظ مها حتى نتيجة المحاكمة . 

د - لقاضي الامور المستعجلة اصدار القرار ببيع المواد المحجوزة السريعة التلف قبل 
صدور اي حكم قضائي بشأنبا ويجري البيع في الخال بعد ان تدرج في محضر 
الضبط الظروف والاسباب التي اقتضته وتيقى قيمة المبيعات محجوزة لدى الوزارة 
حتى نتيجة المحاكمة ويتم تعبين كيفية واجراءات البيع بقرار يصدره الوزير واذا 
صدر الحكم ببراءة صاحب المواد يعاد له المبلغ الذي بيعت به بغض النظر عن 
ثمنها الحقيقي وللوزير الموافقة على عدم بيع المواد المحجوزة واعادتها الى صاحبها 
لقاء ضمائة منه بمبلغ يعادل قيمتها. 

الملدة ٠؟ ‏ أ تختص محاكم الصلح بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون 
ويجوز ان تنشأ محكمة صلح او اكثر مختصة بقضايا التموين في مدينة عمان أو ني أي 
مكان اخخر في المملكة . 

ب - يتم تبليغ ضبط المخالفة التي تنطبق عليها احكام هذا القانون وموعد المحاكمة 
فيها من قبل من يفوضه الوزير بذلك من موظفي الوزارة على ان تراعى في ذلك 
اجراءات التبليغ المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المذنية . 

الباب الرابع 
احكام متفرقة 
لمادة 1* - للوزير ان يفوض خخطيا ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لامين عام 
الوزارة او المحافظ في اي محافظة . | ْ 


المادة 9 - للوزير بناء على تنسيب الامين العام للوزارة اصدار القرارات والتعليمات اللازمة 








